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 مقدمة

الوظيفة العمومية منذ القديم بأشكال وصور مختلفة، وتطورت من أجـل مسـايرة   وجدت 

وظيفة الدولة، فهي محددة وفق مبادئ السلطة السياسية، ومرتبطة بالوضع الإيـديولوجي   تطور

 ختلافإتختلف من مرحلة إلى أخرى، ونجد  و ،دولةكل  والسياسي والاقتصادي الذي تمر به 

بين الأنظمة القانونية للوظيفة العمومية بين مختلف الدول، حسب الإيديولوجية والوضع السياسي 

ضطرت إلى تغييـر نظامهـا   إ ،في الجزائر وبعد الأزمة التي عاشتها في الثمانيات .فيها السائد

الاقتصادي والسياسي وإصدار تشريعات جديدة تتماشى مع الوضع الجديد في كافـة المجـالات   

 . سياسية والاقتصادية والاجتماعيةال

 ختيارات سياسية وإيديولوجية للدولة إب موضوع الوظيفية العمومية مرتبطبصفة عامة فإن

               .فتغيير هذه الاختيارات السياسية يؤثر على قطاع الوظيفة العمومية بما في ذلك النظام التأديبي

ثيق الدولية في التغير مصادقة الجزائر على معظم الموا الإضافة إلى كل ما سبق ساهم في هذاب

كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية مجال حقوق الإنسان ؛

تفاقيات أخرى جهوية كالميثاق الإفريقي، كل إالعالمي  لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى   والإعلان

 .للمسؤولية الدولية المترتبة عن الإخلال بها راكانت مهمة نظهذه المواثيق والاتفاقيات 

يهتم القانون الاجتماعي بعلاقات العمل بصفة عامة، بما في ذلك علاقة العمل في مجـال  

تم تكريس  في مجال الوظيفة العمومية  .المرافق العمومية، وكل ما يهم العاملين في القطاع العام

المتضـمن   06/031قانوني لعلاقات العمل ذلك بصدور الأمر رقم ال مبدأ الازدواجية في النظام

القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، هذا الأخير أدخل تعديلات هامة في كل مراحل الحياة 

المهنية للموظف، خاصة منها موضوع التأديب الذي يعد من المواضيع الأكثر حساسية وخطورة 

              وخصوصا إذا نظرنا إليه من الجانب العقابي والـذي يمكـن أن يصـل إلـى حـد التسـريح      

قانوني جديد لهذا النظام والذي  إطارهتمامنا بموضوع نظام التأديب راجع إلى ظهور إ.أو العزل

بالانفتاح السياسي والاقتصادي وتجسيد المبادئ الأساسية التي جـاء بهـا    جاء في مرحلة تمتاز

لك وكـذ ) الحـق النقـابي   حق الإضراب، تكريس الحريات الفردية والجماعية،( 1989دستور

 .المبادئ المرتبطة بالعدل والمساواة

                                                            
تضѧѧѧمن القѧѧѧانون الأساسѧѧѧي العѧѧѧام للوظيفѧѧѧة العموميѧѧѧة، ج ر،ج      ي ،2006جويليѧѧѧة  15ؤّرخ فѧѧѧي ، مѧѧѧ 06/03أمѧѧѧر رقѧѧѧم  1‐ 
 . 2006لسنة   جويلية 16 الصادر بتاريخ  ،46عدد  ،ج
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نظام التأديب في الجزائر قانونا مستقلا يعالجه، وإنما هو موضوع يعالج ضمن لم يعرف 

قانون الوظيفة العمومية بصفة عامة، وهذا الأسلوب لا يتبع في الجزائر فقط وإنما هو موجـود  

العمومية لها خصوصـيات تميزهـا   فالوظيفة  .الخ....  افي عدة دول أخرى مثل فرنسا وبلجيك

فهي مرافق تخصص للمنفعـة   عن غيرها من الوظائف، بما في ذلك التي تخضع لقانون العمل

نظام التأديب، كما أن أطـراف العلاقـة    ذلك  تهتم بالنظام بما فيوالعامة ،تخضع للاستمرارية 

الوظيفية تختلف عن أطراف العلاقات الأخرى ونفس الشيء بالنسبة للأحكام والإجراءات التـي  

فينفذ فقط سياسة 1هي صاحبة الامتياز في كل المراحل الوظيفية، أما الموظف فالإدارة. تتبع فيها

ارة هي علاقة قانونية تنظيمية كقاعدة عامة الدولة ويساهم في خدمة المرفق العام وعلاقته بالإد

  .وعقدية في حالات استثنائية

يعتبر التأديب ضرورة ملحة في أية دولة لما لـه مـن تـأثير علـى النظـام السياسـي       

الاجتماعي، وتبرز فعاليته أكثر بالنظر إلى مصدر السلطة التأديبية المتمثلة فـي   والاقتصادي و

العلاقة الرئاسية التي يخضع لها الموظف، هذا الخضوع ضبطه المشرع الجزائري في النظـام  

لتزامات الموظف العمومي اتجاه السلطة المستخدمة ذلك أن أي إخلال إالتأديبي، تتحدد بمقتضاه 

 2.رضه لمساءلة تأديبيةبواجب مهني يع

      فالغرض من التأديب هو تهذيبي وتقويمي لسلوك الموظفين لأنهم منفذي سياسـة الدولـة  

المسؤولين عن تحقيق أهدافها، وعلى هذا الأساس ظهرت ضرورة تنظيم هؤلاء الموظفين في  و

 مجموعة صدرطار قواعد تنظم شؤونهم خاصة التأديب، وهو ما فعله المشرع الجزائري الذي أإ

  صدور ثم 66/1333الأمر رقم  وردصبمن القوانين كان لها صدى على النظام التأديبي بداية 

  

  

                                                            
    دائمـة  يعتبر موظفا كـل عـون عيـين فـي وظيفـة عموميـة       «: على 06/03مر رقم الامن  04تنص المادة  -1

 .الذكر سابقال، »...في رتبة في السلم الإداريرسم  و
ــأديبي فــي التشــريع الجزائــري فــي ضــوء تشــريع العمــل و الوظيــف   -2 ــدرانت نــرجس، النظــام الت ت

، 2008 -2005 ،الجلفـة  تـربص مجلـس قضـاء   المكـان   المدرسة العليـا للقضـاء،   مذكرة  لنيل إجازةالعمومي،

 .01ص 
 ج ،العموميـة  تضـمن القـانون الأساسـي العـام للوظيفـة      ي، 1966جـوان   2مؤرخ في  133/ 66أمر رقم  -3

  .)ملغى( ،1966لسنة  جوان  8 بتاريخالصادر  ،46عدد  ،ج ج،ر
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إلى غاية  592/ 85وكذا المرسوم الرئاسي رقم 121/  78  قانون رقم القوانين المتعاقبة ،كل من

  . 06/03الأمر رقم  صدور

لأمر الذي يدعو إلى تناول االتأديبية، ومن خلال بحثنا هذا نتطرق إلى مسؤولية الموظف       

هذا الموضوع هو خصوصية الخطأ التأديبي واختلافه عن الأخطاء الأخرى، ومن ثم فإن القول 

بوجود نظام خاص يحكم ما يأتيه الموظف من أفعال ايجابية أو سلبية ومنه وجود قواعـد هـي   

عني أن الموظـف لا يمكنـه أن   الأخرى من نوع خاص يحكمها النظام التأديبي، ولكن هذا لا ي

       .كالمسؤولية المدنية والجنائية وذلك حسب طبيعة الخطـأ المرتكـب  : يخضع لمسؤوليات أخرى

إلاّ أن هذا لا يعني أن نطلق العنان للإدارة في معاقبة الموظف، ،ذا كان التأديب أمرا ضرورياإ

لفات التي قد يرتكبها الموظف أثناء فالتأديب هو وسيلة لمنع التهاون في العمل ولوضع حد للمخا

لذا كان من الأجدر أن يحيط المشرع الموظف بمجموعـة مـن    قيامه بمهامه أو بمناسبة ذلك،

   .الضمانات حتى يمنع بذلك الإدارة من التعسف في استعمال حقها اتجاه الموظف العمومي

ذالك أن هـذا النظـام   فالنظام التأديبي لا يستطيع أن يتأسس على فكرة أو نظرية واحدة 

يختلف كثيرا عن الأنظمة الأخرى، سواء من حيث أهدافه أو الإجراءات التي ينفرد بها كما أنه 

لا يستند إلى قانون خاص به، وإنما هناك القانون الإداري الذي يعـد الشـريعة العامـة لـه و     

موضـوع نظـام   هناك عدة دراسات وبحوث تناولت  .الوظيفة العمومية تعتبر فرع من فروعه

أمر صعب لكونه موضوع يمـس   نظرنا جوانبه فيلكن الإلمام بكل  ،لموظف العمومياتأديب 

  .شريحة واسعة من الموظفين في الدولة

لم يكن لهذا الموضوع هذا القدر من الأهميـة،   1989عام  في السابق قبل صدور دستور

في مواجهة الموظـف   بامتيازاتلكن بعد ذلك أصبح للتأديب خصوصيات جعلت الإدارة تتمتع 

الطرف الضعيف، لذلك يقتضي الأمر إعادة النظر في القواعد القانونية التي تـنظم المسـؤولية   

النظام التأديبي بين :،وعليه طرحنا الإشكالية التالية06/03الأمر رقم  التأديبية خاصة بعد صدور

  ؟.الضمان والفعالية

                                                            
، 32عـدد   ،ج ر،ج ج،امـل الأساسـي العـام للع   ضـمن القـانون   ت، ي1978أوت  5، مؤرخ في 12/ 78قانون  - 1

  .)ملغى( ،1978 لسنة أوت 8 بتاريخالصادر 
ضѧѧѧѧمن القѧѧѧѧانون الأساسѧѧѧѧي النمѧѧѧѧوذجي لعمѧѧѧѧال     ت، ي1985مѧѧѧѧارس  23، مѧѧѧѧؤرخ فѧѧѧѧي  59 /85رسѧѧѧѧوم رئاسѧѧѧѧي رقѧѧѧѧم   م -2

  .1985لسنة  مارس  24 بتاريخ ،  الصادر13، عدد ،ج ج العمومية، ج ر والإداراتالمؤسسات 
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 على هذه الإشكالية قمنا بدراسة هذا الموضوع دراسة تحليلية وذلك فـي إطـار   وللإجابة

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية مع الإشارة إلـى بعـض    06/03الأمر رقم 

  .المبادئ الأساسية الواردة في القوانين الأساسية السابقة عند الضرورة

الأساسية للنظـام   الأحكامالأول تطرقنا فيه إلى  الفصل :ولقد قسمنا بحثنا هذا إلى فصلين

  .للإجراءات التأديبية وطرق الطعن في العقوبةأما الفصل الثاني فخصصناه  التأديبي،
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 الفصل الأول

  العـامة للنظام التأديبيالأحكام 
  

كمـا هـي محـددة فـي      ،الوظيفيـة يتابع الموظف تأديبيا بسبب الإخلال بالواجبـات   

التـي تتضـمن    ،القانون الأساسي الذي ينظم علاقته بـالإدارة والقـوانين الأساسـية الخاصـة    

أحكاما إضافية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل وظيفة، كمـا يعاقـب عـن كـل مسـاس      

عمـل فيهـا   يبالانضباط وكل خطا أو مخالفـة للنظـام الـداخلي للمؤسسـة أو الإدارة التـي      

و بالمقابل يستفيد الموظف من مجموعة مـن الحقـوق التـي تسـاعده علـي       ،)المبحث الأول(

القيام بمهامه الوظيفية في أحسن الظروف،ويتحمـل مجموعـة مـن الالتزامـات الضـرورية      

 ـ والمسـتمر للمر  ،وذلك بهدف تحقيق السير العـادي  وأي إخـلال بهـا يعرضـه      مافـق الع

  ).المبحث الثاني(لعقوبة تأديبية 

مجـال قـانون الوظيفـة العموميـة إلـي التوفيـق       الأساسية في  حكامالأ دف كل هذهته

 ـابين ضرورة الحفاظ علي سلطات الإدارة فـي المجـال التـأديبي تحقيقـا للمصـلحة الع      ، ةم

وضرورة منح الموظفين الضمانات الكافيـة لمواجهـة الإدارة ومـا تتمتـع بـه مـن سـلطة        

 1.لمبادئ العامة للقانونحتراما لقواعد العدالة واإتقديرية في هذا المجال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

: مداخلة ألقيت في ملتقى حول  في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الضمانات التأديبيةعيبوط محند وعلي،   1 ‐

، قالمة، يومي 1945ماي  08، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة "سلطات القاضي الإداري في المنازعات الإدارية"

  .01،ص ) غير منشور(،  2012،ماي  18و 17
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  المبحث الأول

  التأديبية للمساءلةساس الخطأ التأديبي أ
  

الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التأديبيـة بصـفة عامـة، هـو الخطـأ التـأديبي       

ممـا يسـتلزم    ،ا يخـالف الواجبـات الوظيفيـة أو مقتضـياتها    الصادر من الموظف العام ، لمّ

 ـالتضـي الأمـر بتطبيـق    مساءلته إداريا دون المسـاس إذا اق  أو  ،العقوبـات  قـانون (نيانوق

 ـ  لمرتّاعـن الأخطـاء الصـادرة عنـه و     )القانون المدني لياته الجنائيـة أو  ؤوبـة بـذلك لمس

) المطلـب الأول ( أولا الإطـار القـانوني للخطـأ التـأديبي     دنحدّحتم علينا أن المدنية، لذلك يتّ

 ).المطلب الثاني (  تحديد الخطأ التأديبي و تمييزه عن الأخطاء الأخرى ثم

  المطلب الأول

  للخطأ التأديبي لقانونيا الإطار

  

المرتكـب مـن طـرف الموظـف العمـومي،       خطاء التأديبيلا حينما يراد تحديد مفهوم

المهمـة لكـل   نلجأ للبحث في القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية فان لـم نجـد ، نوكـل    

وعلى هذا الأسـاس فـإن هـذا المطلـب خصصـناه لمحـاولات تعريـف        ء من الفقه والقضا

 سـنتعرض لأركـان   ، ثـم )فـرع الأول ال(الخطاء في كل من التشريع والفقه والقضـاء فـي   

  ).الفرع الثاني(في  لخطاء التأديبيا

   الفرع الأول

  الخطاء التأديبيمفهوم 
في تعريف الخطأ التأديبي يتوجب علينـا العـودة إلـى التشـريع أولا ثـم القضـاء و       البحث 

  .كذا مختلف الأراء الفقهية

   يتعريف التشريعال -1

الجزائـري الخطـأ التّـأديبي، شـأنه فـي ذلـك شـأن غالبيـة         المشـرع  ف لم يعـرّ 

، وبعــض الأعمــال مــوميين وإنمــا اكتفــى ببيــان واجبــات المــوظفين الع ،التشــريعات

) 160(المحضورة عليهم بشكل عام دون أن يضع لها تحديـد دقيـق، إذ نـص فـي المـادة      

مسـاس  خـلّ عـن الواجبـات المهنيـة أو     يشكل كل ت «: على ما يلي06/031مر رقم لأمن ا

                                                            
  .2006جويلية  لسنة  16، الصادر بتاريخ 46ج ر، ج ج ،عدد  -  1
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أو مخالفة من طرف الموظف أثنـاء أو بمناسـبة تأديـة مهامـه خطـأ       بالانضباط وكل خطأ

قتضــاء بالمتبعــات لإتأديبيــة، دون المســاس عنــد اض مرتكبــه لعقوبــة مهنيــا، ويعــرّ

عدم تعريـف المشـرع الجزائـري للخطـأ التـأديبي مبـدأ سـائد حتـى فـي           .»الجزائية

ربمـا يرجـع عـدم    1.الطريقـة تناول فيها الخطاء التـأديبي بـنفس   التشريعات السابقة بحيث 

 ـ    اء ليسـت  إعطاء تعريف جامع للخطأ التأديبي من قبل المشرع إلـى كـون أن هـذه الأخط

  .3وإلى صعوبة إيجاد تعريف شامل له 2على سبيل الحصر

 ـ   ،بالعودة إلى التشريع الفرنسي  التـأديبي تعريفـا    أنجده هو الأخر لـم يعـرف الخط

خطـأ مرتكـب مـن طـرف الموظـف       كـلّ  «: دقيقا ولكن هناك محاولة لتعريفه كالتـالي 

بـدون  العمومي أثناء قيامه بوظيفته أو بمناسبة ممارسـة مهامـه يسـتحق عقوبـة تأديبيـة،      

) 160(وهـذا التعريـف يشـبه محتـوى المـادة       .4»الإخلال عند الاقتضاء بالعقوبة الجنائية

  .السالفة الذكر من التشريع الجزائري

 ئيقضالاتعريف ال -2

        :بـأن  17/12/1985فـي  في الجزائـر فـي قرارهـا المـؤرخ      المحكمة العليا قضت

، يمـس  فـي الوظيفـة وكـل فعـل يرتكـب خارجهـا      الأخطاء التأديبية تشمل كل تقصير  «

  5.»بسمعتها وكرامتها ويعيق السير الحسن للمرفق العام

  

  

  

  

                                                            
وكـذا فـي قـانون رقـم      66/133الخطأ التأديبي فـي كـل مـن الأمـر رقـم       ائريالمشرع الجز لم يعرف -  1

  .، السابق الذكر 06/03إلى غاية الأمر رقم   85/59والمرسوم الرئاسي رقم  78/12
إلياس بن سالم ، الفصل التأديبي للموظف العـام فـي الجزائـر، مـذكرة ماجسـتير، كليـة الحقـوق ،جامعـة          -  2

  . 49ص،  2002-2001الجزائر ، 
. »لا يمكن نقد المشرع لأنه لـم يعـرف الخطـأ، لأن الخطـأ غيـر ممكـن تعريفـه         «":بلانيول" حسب الفقيه-  3

  .49إلياس بن سالم، مرجع ذاته، ص : نقلا عن
4 ‐  Article 29 du titre 1er du statut général énonce : «  Que toute faute commise par un fonctionnaire dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sous préjudice, le 
cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ,cité par :LACHAME (Jean-François), la fonction publique, 
Edition Dalloz,3eme édition, Paris ,2002, p91. 

إدارة ص یحيѧѧѧى قاسѧѧѧم علѧѧѧي سѧѧѧهل، فصѧѧѧل الموظѧѧѧف العѧѧѧام، رسѧѧѧالة دآتѧѧѧوره دولѧѧѧة فѧѧѧي القѧѧѧانون، تخصѧѧѧ         : أشѧѧѧار إليѧѧѧه  -5
  . 79ص  ، 2005-2004الحقوق، جامعة الجزائر،  ةآليومالية، 
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نجد أنـه قـدم تعريـف للخطـأ التـأديبي و بـين        1الأخرى بالرجوع إلى  قضاء الدول

 .ضوابطه

  يتعريف الفقهال -3

فهنـاك عـدة محـاولات فـي     ة في تحديد تعريف للخطـأ التأديبي، اختلفت الآراء الفقهي

أنّ الخطـأ التـأديبي هـو كـل تصـرّف        «": عبـد الفتـاح حسـن   "الدكتور  منهمهذا الشأن 

يصدر من الموظف أثناء أداء وظيفته أو خارجهـا، يـؤثر فيهـا بصـورة  قـد تحـول دون       

 ـ     .»العام بنشاطه على الوجه الأكمل قيام المرفق ح يعاب علـى هـذا التعريـف أنـه لـم يوضّ

اقـب عليهـا الموظـف وتسـبب  ضـررا      يع لتـي و ا،التصرفات التي تشكل أخطاء تأديبيـة 

 ـ: فـإن  "بوضياف أحمـد "وحسب ما ورد في كتاب  .لمرفق العامل " جـودت الملطـا  "دكتور ال

والمقصـود    بابالواجبـات الوظيفيـة إيجابـا أو سـلّ    لإخـلال  ا « :اعتبر الخطأ التأديبي أنه

بالواجبات الوظيفية تلك المنصوص عليها قانونا في التشـريعات المختلفـة إداريـة أو غيـر     

  .2» إدارية

الفعل أو الامتناع عـن فعـل ينسـب إلـى الفاعـل       « :ف الخطأ بأنهعرّ" ديلبرة"الفقيه

التعريف مثل سـابقه، لـم يحـدد فيمـا إذا كـان      هذا  .3» ويعاقب عليه القانون بعقوبة تأديبية

  .الفعل أو الامتناع  أثناء الوظيفة أو خارجها، كما أنه لم يحدد طبيعة هذه الأفعال

ويؤخـذ القـانون   . »إخـلال بـالتزام قـانوني   « :يعتبر الخطـأ " بوضياف أحمد"الأستاذ 

 ـ        مصـدرها تشـريعا كـان   ا كـان  هنا بالمعنى الواسع، بحيث يشمل جميع القواعد القانونية أيّ

  .4أو لائحة وكذا القواعد الخلقية

                                                            
الخطѧѧѧأ الѧѧѧوظيفي هѧѧѧو آѧѧѧل إخѧѧѧلال بѧѧѧالتزام وظيفѧѧѧي حتѧѧѧى ولѧѧѧو ارتكѧѧѧب خѧѧѧارج          « :مجلѧѧѧس الدولѧѧѧة الفرنسѧѧѧي أن   قضѧѧѧى -1 

فѧѧѧي حѧѧѧين  . 77، ص ذاتѧѧѧه یحѧѧѧي قاسѧѧѧم علѧѧѧي سѧѧѧهل ، مرجѧѧѧع     . »سѧѧѧمعتها وآرامتهѧѧѧا بنطѧѧѧاق الوظيفѧѧѧة مѧѧѧادام أنѧѧѧه یمѧѧѧس     
أنّ سـبب القـرارات هـو قيـام الموظـف بعمـل        «:المحكمة الإدارية العليا في مصر في سنتها الأولى قضت بما يلي

حالة رفضه تنفيذ واجبا ت الوظيفية وأوامـر الرؤسـاء فـي حـدود القـانون، فـإن ذلـك        م عليه، وبالتالي في مجرّ

مرجـع سـابق،    ،...الفصـل التـأديبي للموظـف العـام    إلياس بن سـالم،   .»يشكل خطأ تأديبي يستلزم عقوبة تأديبية

 .49ص 
طنيـة للكتـاب، الجزائـر،    الجريمة التأديبيـة للموظـف العـام فـي الجزائـر، المؤسسـة الو       بوضياف أحمد ، -2

  .14، ص 1986
بوشعير السعيد، النظام التـأديبي للموظـف العمـومي فـي الجزائـر، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة،         : راجع  -3

  .52 ص ،1991الجزائر، 
  . 58ص ، 2010ثالة، الجزائر، يبية للموظف العام ، بوضياف أحمد، الجريمة التأد - 4
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للإشارة فإن الخطأ التأديبي لا يشمل فقـط مخالفـة الواجبـات الوظيفيـة وإنمـا يمتـد       

 أو أي تصرفاته الخاصـة بحيـث تمثـل تصـرفاته إضـرار      ؛إلى تصرفاته خارج الوظيفة 

شخصـه، لأن الموظـف العـام    قة التـي وضـعت فـي    مساس بسمعة الوظيفة وكرامتها والثّ

التعريـف   هـو "بوضـياف أحمـد  "تعريف الأسـتاذ   يعتبرلذلك  1.ولة ومنفذهايمثل سياسة الدّ

 .حالراج

  يالفرع الثان

  كان الخطأ التأديبيأر
  

ركـان  لأاإن تحديد نوع المسؤولية التي يتحملها الموظف العـام تتوقـف أساسـا علـى     

طبيعتـه، لأن هنـاك بعـض الأفعـال تسـتلزم مسـؤولية       نة للخطأ المهني مهما كانت المكوّ

عـدة مسـؤوليات لتـوافر فـي الفعـل       الموظف واحدة، و في أحيان أخرى يمكن أن يتحمل

 ـ   الأركـان ختلـف الفقـه حـول    إ. الواحد عـدة أركـان   ، فيـرى  أديبيالمكونـة للخطـأ الت

  :أنه يتكون من "سليمان محمد الطماوي"الدكتور

  .موظف محل التأديبال -1

  2.نب الإدارييه الموظف أو ما يسمى بالذّأتالخطأ الذي ي -2

  :الخطأ التأديبي هيأركان أن  يرى 3"عبد الفتاح حسن"الدكتور أما 

  .الركن المادي -1

  .الركن المعنوي -2

  .الركن القانوني -3

الموظف محل التأديـب و وجـود علاقـة بـين     و يعتبر الخطأ" أحمد بوضياف"الأستاذ 

جـاه الـذي يعتبـر الموظـف     تّالإ 4.أركان لمسؤولية الموظف عن أخطائـه الخطأ و الضرر 

     لأن الموظـف لـيس عنصـرا فـي الخطـأ المرتكـب      ؛ه كركن للخطأ التأديبي ليس في محلّ

                                                            
ص  ،2009 ،محمد رفعت عبد الوهاب،  النظريـة العامـة للقـانون الإداري، دار الجامعـة الجديـدة، مصـر       - 1

486.  
، ص ص     1995، مصـر سليمان محمد الطمـاوي، قضـاء التأديـب، الكتـاب الثالـث، دار الفكـر العربـي،         -2

42‐65.  
ــؤولية الت -3 ــد عابدين،المس ــداتي ول ــتير،فرع الإدارة   عب ــذكرة ماجس ــام الموريتاني،م ــف الع ــة للموظ أديبي

  .13،ص 2002-2001والمالية،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الجزائر،
  .41‐ 38، مرجع سابق، ص ص... 2010بوضياف أحمد، الجريمة التأديبية للموظف العام،  -4
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أركـان الخطـأ التـأديبي     ترض في مرتكب الخطـأ التـأديبي، و أنّ  فمأمر  يهصفته  و إنما

 ـ   هي الركن المادي والمعنـوي  ركن القـانوني و بالتـالي شـأنه شـأن     و بالإضـافة إلـى ال

  1:ثلاث أركان هالجريمة الجنائية يستلزم لتحقيق

 ـ     :الركن المادي -1 لبي الـذي أتـاه   يقصد به المظهـر الخـارجي للفعـل الايجـابي أو السّ

 ـ    الموظف العام، مخالفا بذلك الوجبات الملقاة عل    غلها،ى عاتقه فـي نطـاق الوظيفـة التـي يش

 ـمحقيـام الموظـف بعمـل     :الايجابي مـثلا ل الفعل و يتمثّ    عليـه كإفشـاء أسـرار    ورض

بي، بـأن يمتنـع عـن    إلخ، و قد يتمثل في فعـل سـلّ  ...نوظفيميه على أحد الالوظيفة، أو تعدّ

رفضه الالتحـاق بمنصـبه فـي الأوقـات المحـددة لتأديـة       : أداء واجبا مفروضا عليه مثل

  2.إلخ..مهامه

 ـوحـرة وسـليمة، وأ  شـروع فيـه، بـإرادة    ال مـع يستوي الفعل التام أي النهائي   هقف

 ـرف لا دخل لإرادة الموظف فيها، أما مجرّظ ي هـذا الفعـل دون أن يكـون لـه     د التفكير ف

أن يكـون خطـأ    اخارجي، بحيث يكون حبيس الـنفس، ففـي هـذه الحالـة لا يعـدو      مظهر

التـي لـم يبـدأ بعـد الشـروع فيهـا حتـى و إن كـان          ةكذلك الأعمال التحضيريو تأديبي،

 ادويجـب أن يكـون الفعـل أو الخطـأ التـأديبي محـدّ       ،مستعدا لذلك فإنه لا عقاب عليهـا 

، و بالتـالي  3لتفادي الاتهامات العامة و التـي لا يمكـن أن تعتبـر مكونـة للـركن المـادي      

لإثبـات يقـع علـى    ثابتا و ليس مفترضا أو نـاتج عـن إشـاعات و ا   خطأ اليجب أن يكون 

   4.كاهل الإدارة

هام الموظف دون تحديـد الأفعـال التـي أتاهـا بشـكل واضـح لا       عتبر القضاء أنّ اتّإ

فـي قـرار لهـا     للمحكمـة العليـا   دت الغرفة الإداريـة ن الركن المادي للخطأ، و قد أكّتكوّ

المنسـوبة  حقيـق أن الإدارة لـم تـذكر الأفعـال     ضح من خلال التّتّإحيث أنه  «: على مايلي

                                                            
  .14 ‐ 13، مرجع سابق، ص ص ...المسؤولية التأديبية للموظف العام  عابدين، عبداتي ولد -1
عبد العزيـز السـيد الجـوهري، الوظيفـة العامـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر، د س ن ، ص           -2

  .82، مرجع سابق، ص ...يحي قاسم علي سهل، فصل الموظف العام: أنظر أيضا. 170
  .229، ص 2007ار النهضة العربية للنشر، مصر، أنس جعفر، الوظيفة العامة، د - 3

موريس نخلة، الوسيط في شرح قـانون المـوظفين، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، الجـزء الثـاني، لبنـان،           -4 

  .764ص 
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أديبيـة، الأمـر الـذي يجعـل المحكمـة      عوى التّت إلى تحريـك الـدّ  إلى الموظف و التي أدّ

   .1»غير قادرة على ممارسة رقابتها على القرار التأديبي

ة لاثمـة   رادمنـه الـركن المعنـوي، يتمثـل فـي الإ      الذي يمتدّ الأصل :الركن المعنوي -2

الفعل المادي أو تركه، فإذا كـان القيـام بالفعـل لاثـم      فغير المشروعة للموظف في اقتراال

دون   د كان الركن المعنوي هـو القصـد، أمـا إذا انصـرفت إرادة الموظـف للنشـاط      متعمّ

لعمـدي، فـإرادة النشـاط عنصـر لازم فـي      الغيـر ا نتيجة كان الركن المعنوي هو الخطـأ  

جريمـة الجنائيـة علـى    قـوم كال الركن المعنوي سواء كانت عمديه أو غير عمديـه، فهـي ت  

  فـي حـالات الضـرورة و الإكـراه     رغير اختيا نجريمة إذا كان الفعل صدر مفلا  الخطأ؛

، و هنـا تبـرز أهميـة التميـز     2والحادث الفجائي، و فقد الإدراك و التميـز  و القوة القاهرة 

 ـ، فـالركن المعنـوي يتـوافر بتـوفر إر    بين قيام الركن المعنوي و قيـام المسـؤولية   ة ادة ني

والإساءة إليهم وعرقلة السير الحسن للمرفق مـن جـراء الفعـل الـذي قـام       الأضرار بالغير

 رتكابـه اكامل قـواه العقليـة فـالا يسـأل رغـم      عن القيام به، فإذا لم يكن في  متناعلإبه أو 

  3.و يسأل في غير ذلك إذا قام به بحرية تامة دون أي ضغط عليه تأديبي،الخطأ ال

فر ايكفـي تـو   ،يتجه إلى القول بـأن الـركن المعنـوي لـيس أساسـيا     لكن هناك من 

الموظـف العـام مسـؤول عـن تحقيـق       نّلألإرادة الفاعـل،   عتبـار ادون  4الركن المادي

بواجباتـه الوظيفيـة أو قـام بتصـرف      فإذا أخلّ ،ولة و بالتالي يتحمل مسؤولياتهأهداف الدّ

   فعـل ال رتكـاب اعنـه   لا ينـف  د، فـإن هـذا  ـو لو بدون قصيلحق ضرر بالمرفق العام 

  5.أو الامتناع دون عذر مشروع و عليه أن يتحمل مسؤولياته
                                                            

  .82سابق، ص  ، مرجع...يحي قاسم علي سهل، فصل الموظف العام: أشار إليه - 1
، 1989الثانيـة، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، الجزائـر،       طقاسم، مذكرات في الوظيفة العامـة،   محمد أنس -2

، مرجـع سـابق،        2010، ....بوضـياف أحمـد، الجريمـة التأديبيـة للموظـف العـام       : أنظر أيضـا  . 204ص 

  .39ص 
  .16سابق، ص  ، مرجع...عابدين، المسؤولية التأديبية للموظف العام  عبداتي ولد - 3

ركنهـا المـادي    إلى أن المسؤولية عـن المخالفـات تقـوم بمجـرد تحقـقّ     "  Hauriou)  "هوريو(إتجه  الفقيه  «-4 

، و هـذا مـا يميـز     Faustin  Chauveau et"دون اعتبار لإرادة الفاعل و كذلك سارا على نفـس الاتجـاه الأسـتاذين   

الفعل المـادي لوحـده، بـل أن عنصـرها الأساسـي يتمثـل فـي         الجنح عن المخالفات، فالجنح لا تقوم بمجرد قيام

أمـين مصـطفى محمـد، النظريـة العامـة       .»يعد جنحة و لا يضفى عليـه بهـذا الوصـف    وإلا فإن الفعل لا النية

  .163، ص 2008لقانون العقوبات الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 
يحـي قاسـم   : أنظـر أيضـا  . 499، مرجـع سـابق، ص   ...عبد الوهاب، النظرية العامة للقـانون  محمد رفعت -5

  .89، مرجع سابق، ص ...علي سهل، فصل الموظف العام
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  لكن اعتبار الركن المعنوي ليس أساسي فـي الخطـأ التـأديبي لا يعنـي أنـه لـيس       

يكـون   آثمـة في تحديد طبيعة العقوبة، فـإذا كانـت هنـاك نيـة      اكبير اا، إذ يلعب دورمهمّ

رتكـب مخالفـة عـن    قـد إ وجسامة، أما في حالة ما إذا ثبت أن الموظـف   الجزاء أكثر شدة

كمـا يمكـن    1جـزاء أخـف و أقـل،   ترتيـب  فلا يعني تبرئته، و إنما يؤدي إلى  ،غير قصد

لا يتحمل أية مسؤولية في حالة قيام الركن المادي دون قيام الـركن المعنـوي بسـبب قـوة     أ

  .أعلاه دي كما سبقنا الإشارة إليهقاهرة أو إكراه ما

يختلف الـركن القـانوني فـي نظـام التأديـب عمـا        ):الشرعي(الركن القانوني  -3

لا جريمـة و لا عقوبـة    «ينطبـق عليـه مبـدأ   في الجنائي يعنيه في الجريمة الجنائية بحيث 

 سـبيل علـى  لـم تـرد    التأديبيـة  لأخطاءا لا ينطبق على الخطأ الوظيفي، لأنو  .»إلا بنص

الفعـل الـذي أتـاه     فـاق تّاصودة كركن للخطأ التـأديبي هـو مـدى    فالشرعية المق.الحصر

و القـول بـأن السـلطة التقديريـة      2،عنه و مقتضيات الوظيفة العموميـة  امتنعالموظف أو 

ة ، بـل يجـب أن يكـون الفعـل     للإدارة في تحديد الأخطاء الوظيفيـة لا يعنـي أنهـا حـرّ    

دها وفـق لأخطـاء التـي قـد يحـدّ      يتحـدد ى خطأ ما، و بالتالي ركن الشـرعية  منطويا عل

د عن طريق القضاء عندما يمـارس سـلطة الرقابـة علـى الجـزاءات      قد يتحدّ ، أوالمشرع

جهات التأديبية، و بالتالي ركـن الشـرعية فـي هـذه الحالـة لـه       المن  التأديبية التي تصدر

ما هو عليه فـي الجنـائي الـذي يعـد فيـه القـانون المصـدر        على عكس  ،مصادر متعددة

  3.وحيد، و على هذا الأساس يمكن القول بأن الخطأ التأديبي ذو ركن شرعيال

  المطلب الثاني

  أديبي وتمييزه عن الأخطاء الأخرىتحديد الخطأ الت
  

ديـد  مـن المسـتحيل عمليـا تح   وبصـفة دقيقـة    ،4إن الأخطاء التأديبية غير محـددة  

 5.العقوباتنظرا لقلة خطورتها مقارنة بقانون  الأخطاء التأديبية مسبقا 
 

                                                            
  .498، مرجع سابق، ص ...النظرية العامة للقانون ،محمد رفعت عبد الوهاب - 1
  .17مرجع سابق، ص ، ...عابدين، المسؤولية التأديبية للموظف العام عبداتي ولد - 2
  .94 - 93، مرجع سابق، ص ص ...يحي قاسم علي سهل، فصل الموظف العام - 3

4- « Le statut général se borne à rappeler que toute faute commise dans l’exercice au à l’occasion de l’exercice     
des fonctions expose à une sanction disciplinaire. »PLANTY (Alain ),  la fonction   publique ,Editions litec, 2eme  
éditions ,Paris,2001 , p 445.                                                                                                                      

  .486سابق، ص ، مرجع ... نظرية العامة للقانونمحمد رفعت عبد الوهاب ، ال -  5
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وبعضـها لـم يـذكر فـي      1بعض الأخطـاء  حاولت تحديد بعض النصوص التشريعية

فالسـلطة التقديريـة  لـلإدارة فـي      مبـاح هذا الأخير لا يعني أن الفعل  نعدامانص قانوني، 

وكـذا مـا يسـتوجب مـن عقوبـات       ،أخطاء مهنية أم لا  تشكل تكييف الأفعال فيما إذا كانت

كـون المسـؤولية   لراجـع   هـذا و .يتطلب العودة إلى حقـوق وواجبـات الموظـف العـام    

مـا يسـتخلص   م في مدى إخلالـه بواجباتـه الوظيفيـة   التأديبية للموظف تبحث في سلوكه و

 التـأديبي عـن الأخطـاء الأخـرى     ثم نميـز الخطـأ   )الفرع الأول (2.من مجموع التحقيقات

 .)الثانيالفرع (
  

  الفرع الأول

  تحديد الخطأ التأديبيالتطور التشريعيي في 
  

لـم يحـدد فيهـا المشـرع الجزائـري الأخطـاء       ، في مختلف القوانين التي صدرت  

بل تناولها بشكل عام، فاعتبر الخطـأ التـأديبي إخـلال بواجـب مهنـي       ،التأديبية بشكل دقيق

  .3ل في هذا المجاللم يفصّ ،إلا أنه من قبل الموظف العام أو عدة موظفين

التأديبيـة ،حيـث    الأخطـاء يطبـق علـى    لا ةيتفق الفقه والقضاء على أن مبدأ الشرعي

دارة لمتابعـة الموظـف   لإلا يشترط تحديدها مسـبقا مـن طـرف السـلطة التشـريعية أو ا     

 ـكيفلولتوضيح أكثر نستعرض بشكل موجز  4تأديبيا تنـاول المشـرع الجزائـري الخطـأ       ةي

 ـ،فـي   وميـة التأديبي في بعض القوانين الخاصة بالوظيفـة العم  انون العقوبـات والقـانون   ق

  .بالوقاية من الفساد المتعلق

  78/12 قانون رقم و  66/133الأمر رقم في تحديد الخطأ التأديبي  :أولا

التأديبيـة  لـم يحـدد الأخطـاء     جاء هذا الأمر بصفة عامـة، و : 66/133رقم  لأمرافي  -1

على الموظـف العمـومي، بـل  تـرك المجـال لـلإدارة فـي         ورةالمحظالأفعال  ولاكلها، 

نصـت  التـي  ) 58(تكييف الأفعال التي يأتي بها الموظف العام، وهذا يسـتنتج مـن المـادة    

                                                            
1  - «  quelques textes législatifs précisent les infractions disciplinaires ou contre  la faute disciplinaire-
pour les officiers ,l’inconduite habituelle, la faute grave dans le service au contre la discipline, la 
faute contre l’honneur pour les magistrats, le manquement aux devoirs d’état, à l’honneur, à la 
délicatesse, à la dignité. », PLANTY (Alain), la fonction   publique …,op.cit , p 448. 

  .207 سابق، ص، مرجع ...م، مذكرات في الوظيفة العامةنس قاسأمحمد  -  2
3‐  « Elle peut résulter également du non-respect d’une régle jurisprudentielle telle que l’obligation de 
réserve  ou d’une violation de la loi pénale, par exemple atteinte à la vie privée, trafic d’influence, 
priseillégle ». ESSAID (Taib), Droit de la fonction publique, Edition homma, Alger, 2003, p 323. 
4 -OLIVIER( Drod),droit de la fonction publique ,Thémis,1er édition ,Paris ,2007, p 277. 
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 ... « الخطأ وسمحت للإدارة بتكييـف الأفعـال الصـادرة عـن الموظـف العمـومي       لى ع

  .» 1.....للقانون العام الفتهلتزاماته المهنية أو بمخإسواء كان الخطأ يتعلق بتقصير في 

، تبعتهـا االتـي   ل الجزائر، ومـع سياسـة التأمينـات   بعد استقلا: 78/12رقم قانون في  -2

هـذه السياسـة عـدم     أصبحت المؤسسات كلها تابعـة للدولـة الجزائريـة، ولقـد أفـرزت     

، وهـذا مـا دفـع المشـرع     وميـة الوظيفة العم و مجال قانون العملل في المساواة بين العما

 أو يوحـد بـين العمـال، سـواء عمـوميين      الجزائري إلى إصـدار هـذا القـانون الـذي    

 2، ولقد أورد هذا القانون مجموعة مـن المخالفـات التـي تشـكل أخطـأ تأديبيـة      قتصاديينا

  .ولكن دون حصرها
  

   الوقاية من الفساد و مكافحتهن العقوبات وقانون قانو فيتحديد الخطأ التأديبي : ثانيا
           

تحديـد  بمحاولتـه   لـم يكتـف   المشرع الجزائـري : 66/156رقم  قانون العقوباتفي  -1 

ذلـك إلـى قـوانين عامـة      متـد ابـل   ،ومية العمبعض الأخطاء التأديبية في قانون الوظيفة 

، نجـده يحـدّد أيضـا    3قانون العقوبات يحـدّد الأفعـال التـي تعـدّ جـرائم      أنّبمو. أخرى

خاصـة  بـالموظفين ومـن هـذه المخالفـات المـذكورة       المجموعة من الأفعال والتصرفات 

   : في قانون العقوبات نجد

خمـس إلـى عشـر سـنوات إذا أمـر بعمـل        يعاقب الموظف بالسجن المؤقـت مـن   « -

ــة  ــواطنتحكمــي أو مــاس ســواء بالحري ــة لم ــالحقوق الوطني ــرد أو ب                الشخصــية للف

 4.»أو أكثر

ــز    - ــة حج ــبط واقع ــى ض ــي إل ــب يرم ــى طل ــتجابة إل ــال الاس ــض أو إهم                رف

  غير قانوني وتحكمـي فـي المؤسسـات أو فـي الأمـاكن المخصصـة لحجـز المقبـوض         

 .عليهم

                                                            
.1966لسنة ان    جو 08،الصادر بتاریخ  46ر،ج ج ،عدد  ج ‐1  

 ـ - 2 التـي تنـاول    200 بالإضـافة إلـى المـادة    199ي المـادة  إذ نص على الإهمال وعدم مراعاة قوانين الأمن ف

تطرّق فيها إلـى إعاقـة حريـة العمـل أو ممارسـة الحـق النقـابي         209فيها الاختلاس أو إخفاء وثائق، أما المادة 

  .السابق الذكر ،12 /78من قانون رقم  209 -199وكذا التقريب الاقتصادي، المواد 
3 -« Certaines fautes pénales sont prévues pour certaines catégories de fonctionnaires ». ESSAID 
(Taib), Droit de la fonction publique..., op .cit. p 324. 

 ـ 1966جـوان   8، مـؤرخ فـي   156 / 66  رقم من الأمر 107المادة  - 4 انون العقوبـات ، ج ر، ج  ، يتضـمن ق

 .، معدل و متمم 1966ديسمبر  24صادر بتاريخ ال 84ج ،عدد 
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يقوم عون في مؤسسـة إعـادة التربيـة بتسـليم مسـجون دون أن يكـون مصـحوبا         أن -

 ـشـخاص الم أو الأ بأوامر حبس قانونية أو يرفض تقـديم المسـجون إلـى السـلطات        وّلخ

 .لهم زيارته بدون تقديم عذر مقبول بالرفض

رفض ضابط الشرطة القضائية تقديم السجل الخـاص الـذي يتضـمن أسـماء الأشـخاص       -

تحـت سـلطته إلـى الأشـخاص المختصـين       واقعـة م تحت الحراسـة القضـائية ال  الذين ه

بإجراء الرقابة، أو اعتراضه على طلـب إجـراء فحـص طبـي بعـد  طلـب مـن وكيـل          

  .الجمهورية لصالح أحد الأشخاص الذين هم تحت الرقابة

متابعة أو إصـدار أوامـر أو أحكـام مـن قبـل القاضـي أو ضـابط الشـرطة          إجراء -

القضائية ضد شخص يتمتع بالحصانة القضـائية فـي غيـر حـالات التلـبس بالجريمـة،       

 .ودون أن يحصل على رفع الحصانة وفقا للأوضاع القانونية

 .القيام بإجراءات مخالفة للقانون -

 .وامر الحكومةاتخاذ إجراءات ضد تنفيذ القوانين أو أ -

 ـفاق بتاتخاذ قرار تقديم الاستقالة بعد التشاور والإ -   رض وقـف قيـام الوظيفـة بمهمتهـا     غ

 1.أو منع السير الحسن للمصالح العمومية

التسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اخـتلاس أو ضـياع أو إتـلاف أمـوال عموميـة       -

 .وضعت تحت يده، سواء بمقتضى الوظيفة أو بسببها

عهدتـه   كانـت فـي  القيام بالغش أو إتلاف وثائق أو سندات أو عقود أو أمـوال منقولـة    -

 2.بهذه الوظيفة أو سلّمت له بسبب الوظيفة

 3.الانحياز لصالح أحد الأطراف أو ضدّه -

دخــول منــزل أحــد المــوظفين دون رضــاه أو فــي غيــر الحــالات والإجــراءات  -

 .المنصوص عليها قانونا

 .يجب أن يقضي فيه بين طرفين بعد طلب ذلك من رؤسائهرفض الفصل فيما  -

 .القيام بالاختلاس أو الإتلاف أو تسهيل ذلك للغير -

  .إختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة أو يسهل فضها -

 ).إساءة استعمال السلطة(قيام الموظف بطلب تدخل القوة العمومية   -

                                                            
  .، السابق الذكر66/156الأمر  من 115إلى  109المواد من  -  1
  .الأمر ذاته من 120 -مكرر 119المدتان  -  2
  .الأمر ذاته من 132المادة  -  3
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 1.عرقلة تنفيذه حكم أو لوقف تنفيذاستغلال السلطة الوظيفية  - 

 .لها  المطلوبة الشروع في ممارسة الأعمال الوظيفية قبل أداء اليمين  - 

 أو بقـرار الفصـل  الاستمرار في مزاولـة الوظيفـة بعـد اسـتلامه للتبليـغ الرسـمي        -

  2.العزل
  

في هـذا القـانون تـم تقنـين مجموعـة مـن        :تهمكافح الوقاية من الفساد و قانونفي   -2

وكـذلك إسـاءة اسـتغلال     ،النفـوذ  سـتغلال اوتتمثل فـي الرشـوة والاخـتلاس     ،المخالفات

غيـر  الب بالممتلكـات، الإثـراء   الكـاذ بصفة غير قانونيـة، التصـريح   فوائد و أخذ   الوظيفة 

يعـد   «:  المشروع، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، وكذلك الغـدر إذ يـنص علـى أنـه    

 ـ    كـلّ  ...مرتكبا  لجريمة الغـدر  أو يـأمر   كى أو يشـتر موظـف عمـومي يطالـب أو يتلقّ

قة الأداء أو يجاوز مـا هـو مسـتحق سـواء لنفسـه      ستحبتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير م

  3.»الذين يقوم بالتحصيل لحسابهم طرافالإأو لصالح  الإدارةأو لصالح 

  03 – 06رقم  لأمرفي اتحديد الخطأ التأديبي : ثالثا

لم يخرج القانون الأخير للوظيفة العمومية عـن المـألوف فـي القـوانين السـابقة، إذ      

، لكـن هـذا    بصـفة دقيقـة  على نفس المنوال ولم  يحدّد هو الآخر الأخطاء التأديبيـة   ستمرا

 ةالمـاد   فـي  4حسـب خطورتهـا  ) 04(حاول ترتيب الأخطاء إلـى أربـع درجـات     الأمر

الأخطـاء المهنيـة   لا الحصـر   لـى سـبيل المثـال    ، ثم حدّد على وجه الخصوص ع)177(

 ـ    وهـي  ) 181(المـادة   غايـة  إلـى ) 178( ةداالتي تندرج في إطار كـل درجـة فـي الم

  :كالتالي

 أخطاء من الدرجة الأولى -1

 .حسن للمصالحلسير البا كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس -

 أخطاء من الدرجة الثانية -2

 .أو أملاك الإدارة/المستخدمين و نالمساس سهوا أو إهمالا بأم -

                                                            
  .، السابق الذكر66/156 مكرر من الأمر 138إلى  135المواد من  - 1
  .ذاته الأمر من 142 - 141المدتان  - 2
  الفساد و مكافحته، ج ر،ج ج ،  ة من، يتعلق بالوقاي 2006فيفري  20، مؤرخ في 01/ 06من قانون رقم  30المادة  -3

  . ، معدل ومتمم2006مارس  08، الصادر بتاريخ  14عدد 
   .04، مرجع سابق، ص ... الضمانات التأديبيةعيبوط محند وعلي،  -4
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الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلـك المنصـوص عليهـا فـي المـادتين       -

 .أدناه) 181(و ) 180(

 أخطاء من الدرجة الثالثة-3

  -                                        .غيـر قـانوني للوثـائق الإداريـة     تحويل - ‐   

  .تأدية مهامه ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلالإخفاء المعلومات   ‐  

رفض تنفيذ تعليمات  السلطة السلمية في إطـار تأديـة المهـام المرتبطـة بوظيفتـه دون       -  

  .مبرر مقبول

  .إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية -

تجهيـزات أو أمـلاك الإدارة لأغـراض شخصـية أو لأغـراض خارجـة        استعمال -

  .عن المصلحة

 أخطاء من الدرجة الرابعة -4

        متيـازات، مـن أي طبيعـة كانـت يقـدمها لـه شـخص طبيعـي        إ الاستفادة مـن  -

  .أو معنوي  مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفية

  .ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل -

التسبب عمدا في أضرار مادية جسـمية بتجهيـزات وأمـلاك المؤسسـة أو الإدارة      -

  .العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة

  .إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة -

  .المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية تزوير الشهادات أو -

بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح أخـر غيـر تلـك المنصـوص عليهـا       الجمع -

  1.من هذا القانون 44و 43في المادتين 

علـى وجـه   "سـتعمل عبـارة   عند ذكره لبعض الأخطاء التأديبيـة إ يلاحظ أن المشرع 

فيها أن الأخطاء التأديبية ليسـت  فقـط تلـك المـذكورة فـي       كدفي كل مرة ليؤ" الخصوص

  .يمكن أن تكون هناك أخطاء أخرى فالسلطة التقديرية للإدارة هذا الأمر بل

حـدد أخطـاء أخـرى  بـالنظر      ، و إنمـا  الذي تطرقنا إليه سـابقا  بالتصنيف لم يكتف

واجبـات المهنيـة يمكـن أن    ال، و)160(إلى واجبات الموظف وهذا ما أكـده  فـي المـادة    

 ـ  إفشـاء   ات التـي توجـه إليـه، أو   تتعلق بالطاعة والامتثال لأوامر رئيسية أو إتبـاع تعليم
                                                            

تدرانت نرجس، النظام  :لمزيد من التوضيح أنظر. 2006لسنة   جويلية 16،الصادر بتاريخ 46ج ر، ج ج ،عدد  - 1

  .27، مرجع سابق، ص ...التأديبي في التشريع الجزائري 
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وكـل هـذه   .عـذر مقبـول   بـدون   التغيـب ،المهني أو عدم احتـرام أوقـات العمـل     السرّ

  1.مذكورة في مختلف التشريعات االواجبات نجده
  

 الفرع الثاني

  الأخرى اءخطاء التأديبي عن الأتمييز الخط
الخطأ التأديبي الذي يرتكبه الموظف العمومي يمكن أن يشكل جريمة جنائية أو خطأ مدني ،لكن 

  .هناك إختلاف بين هذه الأخطاء 
 

ل المخالفـة التأديبيـة التـي    قـد تشـكّ  : عن الجريمة الجنائيـة الخطأ التأديبي  استقلالية-1

الموظف العام جريمة جنائية، بأن يكون نفس الفعـل يمثـل خروجـا عـن واجبـات       ارتكبها

    ، مـثلا جريمـة الاخـتلاس   جنـائي ويعتبر أيضا جريمة طبقـا للقـانون ال   ومية،الوظيفة العم

  .بسّالأو الرشوة، أو 

المسـؤوليتان تعـرّض صـاحبها     كلتـا  كـون  شابه الذي يمكن أن يكون فـي فرغم التّ 

الفعـل  فالجريمـة التأديبيـة عـن الجريمـة الجنائيـة،       اسـتقلالية  للعقاب، إلاّ أن الأصل هو

فـي ذات الوقـت، لأن الخطـأ التـأديبي يتمثـل       لكن يكون له وصفان ،يمكن أن يكون واحد

لـى  الجريمـة الجنائيـة تتمثـل فـي الخـروج ع      بينما في مخالفة الموظف لواجبات وظيفته،

وعليـه فـإن وجـود جريمـة جنائيـة لا يترتـب عليـه         ،2أمن المجتمع واستقراره وسلامته

ئي فـي النـواحي   نـا الجالخطـأ  ، و يختلف الخطأ التـأديبي عـن   3تأديبيال ثبوت الخطأحتما 

  :التالية

، فـي  شـخص مـن أي    الجريمـة الجنائيـة  رتكب تيمكن أن  :من حيث الأشخاص -

مقصـور علـى فئـة    فهـو  ، مـوميين الخطأ التأديبي لا يشمل سـوى المـوظفين الع   أن حين

 4.معينة فقط

الموظـف   الخطـأ التـأديبي عقوبـة تمـسّ     نيترتب ع:  من حيث العقوبة المقررة -

 عقوبتها  الجريمة الجنائيةبينما ...) التوبيخ، الإنذار، الإيقاف(العام في مركزه الوظيفي 

  

                                                            
  .28 ص ، مرجع سابق،...تدرانت نرحبس، النظام التأديبي في التشريع الجزائري -  1

  .449ص ، 2005الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  نمحمد رفعت عبد الوهاب، القانو - 2
  .19سابق، ص ، مرجع 1986، ....يبية للموظف العام في الجزائربوضياف أحمد، الجريمة التأد -  3
  .370ن، ص . س .د ،نعوم سيوفي، الحقوق الإدارية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سوريا -  4
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 .1أغلب الأحيان مالية في

لا يمكن وصـف الخطـأ التـأديبي  بالخطـأ      :حيث الوصف والتكييف القانوني من -

تـأديبي   خطـأ  من الزاوية الجنائية ، لأنه يمكـن أن يكـون   الجنائي، ولا يمكن أن ينظر إليه

 .2ولا يعتبر جنائي

 ـ :التكييف  القـانوني  فيما يخص - بتكييـف  القاضـي فقـد      قيـد مجلس التـأديبي لا يت الف

 ـ يحكم القاضي الجنائي  بالبراءة بينما الإدارة تعتبره مـذنبا  ، فالأفعـال التـي تشـكل    3اتأديبي

 مجـال  وبالتالي يرجع إلـى القـانون بينمـا فـي     ،جريمة جنائية  محددة على سبيل الحصر

 .لإدارةايف للسلطة التأديب يخضع التكّ

فـي النظـر فيـه السـلطة المختصـة        تخـتص  الخطـأ التـأديبي  :  من حيث المحاكمـة  -

بالتعيين وهي سلطة إداريـة، بينمـا الجريمـة الجنائيـة  تحـال مباشـرة  إلـى المحـاكم         

  4.الجنائية

يمكـن أن يـؤدي الخطـأ التـأديبي     : المـدني  الخطأ التمييز بين الخطأ التأديبي ومعيار  -2

أو للغيـر، فيتحمـل الموظـف      ةلـلإدار  إلى إثارة المسؤولية المدنية إذا نتج عنـه ضـرر  

فالمسـؤولية   ،5 ولـيس مرفقيـا   شخصـيا ، إذا كـان الخطـأ   الضـرر تعويض هـذا  عبء 

وبالتـالي   .طـأ يختلـف  والمدنية تقومان على أساس الخطأ و لكـن طبيعـة هـذا الخ    التأديبية

  :يمكن أن نميز بين الخطأين كالتالي

 ـ بـل هـو مفتـرض    ،رر كـركن  الخطأ الموجب للمسؤولية التأديبية لا يشترط فيه الضّ

ويكون تقديره من حيث جسامته، أما الخطأ الـذي تقـوم عليـه المسـؤولية المدنيـة       ،وقوعه

                                                            
  .242، ص 2004القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، ماجد راغب الحلو،  -  1
  . 76سابق، ص ، مرجع ...بي للموظف العمومي في الجزائربوشعير السعيد، النظام التأدي -  2

3 - PLANTY (Alain ), la fonction  publique ...,op .cit , p 445. 
  .77، مرجع سابق، ص ...النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر بوشعير السعيد، - 4
المسؤولية المدنية توجب التمييز بين الحالة التي يتحمـل فيهـا الموظـف مسـؤولية لوحـده و الحالـة التـي         « -5

الشّخصـي  بحيث ،تتحمل الإدارة المسؤولية في حالة الخطـأ المرفقـي ، أمـا فـي حالـة الخطـأ       تنوب عنه الإدارة 

شـطارة  . »الموظف هو من يتحمّل المسؤولية و يمكن للإدارة أن تنوب عنـه ثـم ترجـع عليـه بطلـب التعـويض      

مصطفى،المسؤولية الشخصية للموظف العام، في القانون التونسـي و الجزائـري ،بحـث لـدبلوم الدراسـات العليـا       

  .175، ص 1974في القانون،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر،
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ويعـد الضـرر    ،ضـرر للغيـر   يـه قانوني طالما قد ترتب عل  يتمثل في الإخلال بأي التزام

  .1فيها شرط أساسي لا يمكن الاستغناء عنه

وإنمـا  يقتصـر علـى فئـة معينـة     من أي شخص فـلا   الخطأ المدني يمكن أن يرتكب

حتـى المـوظفين، بينمـا الخطـأ التـأديبي يقتصـر علـى فئـة           الأشخاص يمتد إلى جميع

  .موميينمحدّدة وهي فئة الموظفين الع

الخطـأ المـدني يقتصـر علـى      الأفراد والواجبات الوظيفية، بينماالخطأ التأديبي يمس 

  .المساس بحقوق الغير

تنظـر فـي الخطـأ المـدني      بينمـا ،السلطة المختصة بالتأديب الخطأ التأديبي  تنظر في

  .  و هذا ما سنتعرض إلية في المبحث الثاني 2.المحاكم العادية

  المبحث الثاني

 العقوبة التأديبية 
 

  

يقـل أهميـة    هـذا البحـث ، فهـو لا    يف الأساس ريعتبر حج التأديبيةقوبة عرض للعتّال

فتأديب الموظف العـام يعتبـر أحـد مظـاهر السـلطة      ،)ولالأمطلب ال( التأديبيعن الخطاء 

 ،لخطـأ ارتكـابهم  توقيع العقوبة علـى موظفيهـا نتيجـة إ   ب ، فتقوم السلطة المختصةالرئاسية

هـا القـانون صـلاحية    لاالتـي أو  و الجهـة  هـذا المجـال  و هي صاحبة الاختصاص فـي  

       ).المطلب الثاني(تأديبية الجزاءات التطبيق 

  المطلب الأول

 العقوبة التأديبيةمفهوم 

 ـاإذا كان الموظف يك  ـجتهـاده  اعلـى   أف  ـ  يعاقـب  لفبالمقاب  تبالواجبـا  هعنـد إخلال

وعليـه نتعـرض   ، مـن حيـث درجـة الخطـأ و جسـامته      و تتنوع هذه العقوبات الوظيفية

ترتكـز عليهـا العقوبـة     مبـادئ كما أن هنـاك   ،)الأولالفرع ( لتعريف العقوبة التأديبية في 

 تشـكل جـرائم   و قد يرتكب الموظف أخطاء تأديبيـة و فـي نفـس الوقـت     ، )الثانيلفرع ا(

  ).الفرع الثالث(العقوبتين حول العلاقة بين  هناك أراء مختلفةف جنائية 

  

                                                            
  .66، مرجع سابق، ص ...ولد عابدين، المسؤولية التأديبية للموظف العام الموريتاني عبداتي - 1
  .77، مرجع سابق، ص ...بوشعير السعيد، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر: نفلا عن  -  2
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  الفرع الأول

  و أنواعها ةتعريف العقوبة التأديبي
انعدام تعريف للعقوبة التأديبيـة فـي مختلـف التشـريعات بصـفة عامـة و التشـريع         رغم

الجزائري بصفة خاصة ،إلا أنه هناك مـن الفقـه مـن حـاول أن يقـدم تعريـف للعقوبـة        

  التأديبية 

  تعريف العقوبة التأديبية: أولا

 ـإ : تعريف الفقـه للعقوبـة التأديبيـة     -1  ،الفقهيـة للعقوبـة التأديبيـة    التعـاريف  تختلف

الوظيفيـة، سـواء   عقوبـة تمـس الموظـف فـي حياتـه       « :أنها" بوشعير"فيعرفها الأستاذ 

إجـراء   «: أنهـا   أيضـا  و يعرفهـا .»أو بإنهاء خدمته مؤقتا أو نهائيا المادية اهيابإنقاص مز

عقابي تتخذه السلطة التأديبية، إذا أن هدف العقوبة اتخـاذ إجـراء ضـد الموظـف حتـى لا      

 و المرفـق العـام بانتظـام    سـير  و يهدف إلـى ضـمان حسـن    يعود إلى فعله مرة أخرى

 ـ   أفضلا على  ،طرادإ ي نها تمس الموظف في مزاياه الوظيفية و كذلك مـن حيـث الأثـر فه

 :فلقـد عرفهـا علـى أنهـا    " إسعد الطيـب "أما الأستاذ  1.»تحمل طابع الألم النفسي و الضرر

  2.»تأديبيالخطأ العن  تهمسؤولي تالجزاء الموقع على الموظف الذي ثبت «

التشـريعات   ايضـع المشـرع الجزائـري و كـذ    لـم   :للعقوبة التأديبية تعريف التشريع -2

فها علـى سـبيل   بترتيبهـا و صـنّ   و إنمـا اكتـف   الأخرى تعريفا محددا للعقوبة التأديبيـة، 

عقوبـة و ينتهـي بأقصـى و أشـد      ورة الأفعال، و الترتيب يبدأ بـأخف حسب خط ،الحصر

 تمـسّ هنـاك مـن العقوبـات مـا     3.و المصري عقوبة، شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي

لكـن عنـد تكـرار الفعـل تـؤثر      ....الإنذار، التوبيخ: الوظيفية للموظف العام مثل  ابالمزاي

يـؤثر علـى   مـا  أما الـبعض الأخـر منهـا    . على الوضع القانوني للموظف وتبقى في ملفه

 ـ :المزايـا الوظيفيـة مثـل   على الموظف في الجانب المالي و الأدبي و  طب مـن قائمـة   الشّ

  4.التأهيل

                                                            
  .94، مرجع سابق، ص ...بوشعير السعيد، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر - 1

2- ESSAID( Taib), Droit de la fonction publique..., op.cit, p 334. 
   .95، مرجع سابق، ص ...بوشعير السعيد، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر -3

4- PLANTY (Alain ), la fonction publique..., op.cit, p 470. 
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حية القانونية، فإن الجزاء التأديبي هـو ذلـك القـرار الـذي يمكـن أن يـؤثر       فمن النا

على المركز القانوني للموظف العـام سـواء مـن الناحيـة الماليـة، أو المعنويـة، سـواء        

   1.متيازات قررت لمصلحته أو من حقوق يرتبها له القانونإنصب على حرمانه من إ
 

  أنواع العقوبات التأديبية :ثانيا 

لـف  عكس الأخطاء التأديبية التي يتعـذر ويصـعب حصـرها، فـإن الأمـر مخت      على

إذ عملت أغلـب الـدول علـى تحديـدها علـى سـبيل الحصـر،        بالنسبة للعقوبات التأديبية، 

ــي    ــك المحــددة ف ــة خارجــة عــن تل ــع عقوب ــى توقي ــه الإدارة عل ــدت في بشــكل قي

 ـوتخ2.القانون قائمـة العقوبـات مـن دولـة لأخـرى سـواء بالزيـادة أو النقصـان،          فتل

 أن لكل خطأ ما يقابله من جـزاء، كمـا هـو معمـول بـه فـي الجنـائي       يعني وحصرها لا 

  .ملائمة الجزاء مع الفعل في التقديريةسلطة الوإنما ترك للإدارة 

لتشـريعات  تبع المشرع في تحديده للعقوبات التأديبيـة نفـس الـنهج المتبـع فـي ا     إلقد 

إلـى وضـع بعـض     03-06رقـم   الأمـر  الخاصة بالوظيفة العمومية، ولقد سعى في ظـل 

بحيـث أضـاف درجـة أخـرى     3التعديلات بشكل يضمن فيه الغاية مـن النظـام التـأديبي،   

  العقوبـات إلـى أشـدها،    أخـف تتميز بالتسلسل من  وبة بعدما كانت فقط ثلاثة درجات ،للعق

   :كالتالي  يو ه

 ،كتـابي اللإنـذار   والإنـذار والتـوبيخ،    التنبيـه،  تتمثل فـي  :الدرجة الأولىمن  -1      

 .ياتهدوهذه العقوبات لا تمس الموظف في مّ

فهـي تمـس الموظـف فـي مزايـاه الأدبيـة والماديـة         :الدرجـة الثانيـة  من  - 2

 .كالتوقيف عن العمل من يوم واحد إلى ثلاثة أيام، الشطب في قائمة التأهيل

أكد فيها المشرع على عقوبة التوقيـف مـن أربعـة أيـام إلـى       :الدرجة الثالثةمن  -3    

 ثمانية أيام وكذلك عقوبة التنزيل من درجة إلـى درجتـين، فهـذه العقوبـات أيضـا تمـسّ      

كمـا كـرّس المشـرع     ،)تخفيض في الأجر ومزايـا الوظيفـة  (الموظف في مزاياه المالية 

                                                            
    ،2004 ،العامـة، دار المطبوعـات الجامعيـة، مصـر    علي جمعة محـارب، التأديـب الإداري فـي الوظيفـة      -1

  .22ص 
  .204سابق، ص ، مرجع ...مذكرات في الوظيفة العامةمحمد أنس قاسم،  -2
المجلـة الجزائريـة للعلـوم القانونيـة و الاقتصـادية            ، رقابة القاضي الإداري على مبدأ التناسـب خلف فاروق،  -3

  .109 ‐108، ص ص 2011الحقوق، جامعة الجزائر،  ةالثاني، كلي دو السياسية، العد
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فـي ظـل القـانون السـابق النقـل التلقـائي       كانـت   الجزائري عقوبة النقل الإجباري التي

 .فقط

 ،تأخطـر العقوبـا  وتعتبـر مـن    اسـابقاته هي أكثر شدة مـن   :الدرجة الرابعة من -4    

وتصـل إلـى درجـة حرمانـه مـن       ،لأنها تمس الموظف في مزايـاه الماليـة والمعنويـة   

ليختـتم سـلم    مباشـرة   التنزيـل إلـى الرتبـة السـفلى     :وتتمثل هذه العقوبات في  ،الوظيفة

 .1 العقوبات  بأخطرها وهي  التسريح
 

إذا  أخـرى، علـى إمكانيـة زيـادة عقوبـات      مع الملاحظة أن المشرع الجزائري نصّ

 وأحيانـا نجـد  ،  بعـض الوظـائف  وهذا نظـرا لخصوصـية    ،كانت الضرورة تقضي ذلك

  2. قانون أساسي خاص بفئة معينة منهم مثلا القضاة

 رجات الأربـع أو التسريح من أخطر العقوبـات المـذكورة فـي الـد    تعد عقوبة العزل 

م مـن التوظيـف   ، و يحـرّ من خلالها علاقـة الموظـف بالوظيفتـه    هيتنتها عقوبات ذلك أنّ

للموظـف العـام أو لفقـده     فالتسريح يمكن أن تترتب عن عـدم الكفـاءة المهنيـة    3.من جديد

ففـي هـذه الحالـة يسـرح دون أن يسـتحق تعويضـأو        ،لثبوت عدم لياقته البدنية أهليته أو

ذلـك  و علـى إلغـاء بعـض الوظـائف      ح بمقتضى القوانين التي تنصّيمكن أن يسرّو مكافأة

أما العزل فهو عقوبة تأديبيـة توقـع علـى الموظـف الـذي يرتكـب خطـأ         .بعد تعويضهم

 ـ     ا، و نظرجسيم مهني  بعـد أخـذ رأي   إلاّ الخطورته فـإن عقوبـة العـزل لا يـتم توقيعه

  4.للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء الملزم 

يترتب العزل إما عن إهمال المنصب أو عدم طاعة الرؤسـاء إلـى غيـر ذلـك مـن       

  طاعـة السـلطة الرئاسـية    أنّ علـى  07/12/1985في  ت المحكمة العليالقد أقرّ، وخطاءالأ

العـام، و الإخـلال بهـا سـواء أثنـاء      الأساسية للموظـف   تلتزام من الالتزاماإ حترامهاإو

« : اتـه دتـه فـي إحـدى حيثي   موظف، و هـذا مـا أكّ  الوظيفة أو خارجها يؤدي إلى عزل ال

صـفه كعـون مـن    حيث يمكن التأكد من جهة على أن الطاعن قد نهج سـلوكا لا يتماشـى و  

و الطاعـة   حتـرام لإة أخرى قد خرق خرقا خطيـرا إلتـزام ا  ومن جه هنّأأعوان الشرطة و 

                                                            
  .السابق الذكر، 03/ 06من الأمر رقم  163راجع المادة  - 1
  .اتهذ من الأمر 164 ادةالمراجع  - 2
  .ذاتهمن الأمر  185راجع المادة  - 3
  . 110 -109، مرجع سابق، ص ص ...محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة العامة - 4
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مســتوجب بالتــالي للاعتبــارات المختلفــة الســابقة ) ب(و أن الســيد  .للســلطة الرئاســية

كمـا   1.»للعقوبة التأديبية حيث أن الأخطاء المهنيـة التـي ارتكبهـا كافيـة لتبريـر العـزل      

 ـ  يشكل إهمال المنصب خطأ جسيم يستوجب عقوبة العزل،   مجلـس الدولـة  ده و هذا مـا أكّ

عنـد تأييـده لقـرار الإدارة القاضـي      2004جـانفي   20فـي  خ المؤرّ رالقراالجزائري في 

و مـن    بعزل مدير التكوين المهني و التمهين زيغود يوسـف بسـبب غيـاب غيـر مبـرر     

حيـث أن دفـع المسـتأنف غيـر مؤسـس لأن الشـهادات       « : ضمن حيثيات هـذا القـرار  

 10/11/1999 ،11/10/1999 11/09/1999فــي  و المؤرخــة  تج بهــاالمرضــية المحــ

لم تمنع المستأنف من الخروج و بالتـالي الاتصـال بـالإدارة المسـتخدمة الاسـتجابة عـن       

و خاصـة   و نتيجة لكل الإجـراءات التـي تـم اتخاذهـا وفقـا للقـانون        .الأعذار المقدمة

المتخـذ فـي    المستأنف لا يمكنه التمسـك بعـدم شـرعية القـرار     فإنّ 85/59المرسوم رقم 

مبـرر و اعتبـاره مرفـوض مـن     الغيـر  الحقه و المتضمن عزله عن العمل بسبب الغياب 

مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم      )135( حالة إهمال المنصب وفقا للمـادة  طرف الإدارة في 

  .2»و ذلك رغم الضمانات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به   85/59
  

   الفرع الثاني

 العقوبة التأديبيةمبادئ 

إلـى  ، وهـي تهـدف    العقوبـة التأديبيـة   عليهـا  رتكـز تهناك مجموعة من المبادئ 

 ـمموفرض الانضباط في الوظيفـة الع   فالسـلطة 3.ة، ودوام السـير الحسـن للمرفـق العـام    ي

التقديرية في توقيع العقاب تخضـع لمجموعـة مـن المبـادئ وعلـى الـرئيس الإداري أن       

  :و هي يحترمها، وإلاّ اتصفت قراراته بعدم المشروعية وتكون عرضة لطلب إبطالها

                                                            
وزير الداخلية : (ضد) ش.م.ب(، قضية 07/12/1985، مؤرخ في 42568، الغرفة الإدارية، ملف رقم )م ع(قرار - 1

  .218 -215، ص ص 1990/ 01، المجلة القضائية، العدد )المدير العام للأمن الوطني
) ع.ع(، قضـية  20/01/2004، مـؤرخ فـي   010497، الغرفة الثانية، القسم الثـاني، ملـف رقـم    )م د( قرار -2

ص   ، ص5/2004، العـدد رقـم   ) م د(مجلـة  ) مركز التكوين المهني و التمهين زيغـود يوسـف قسـنطينة   : ضد

172-174  
العمـومي الجزائـري ،مـذكرة ماجسـتير      للوظيـف رناي  فريد، حماية حقوق الموظف في النظـام القـانوني     -3

معمـري، تيـزي  وزو    دق و العلـوم السياسـية ،جامعـة مولـو    في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كليـة الحقـو  

 .214، ص 2004،
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مبـدأ التناسـب بـين     الأخيـر ة العقوبة وفي مبدأ شرعية العقوبة التأديبية، مبدأ شخصيّ

 .العقوبة والخطأ

  شرعية العقوبة التأديبيةمبدأ : لاأو

        أن السـلطة التأديبيـة لا يمكنهـا أن توقـع عقوبـة     بـه   يقصـد  :تعريف مبدأ الشرعية -1

بهـا  تتمتـع  أو إجراءات أخرى خلافا لما هو محدّد في القانون، بالرغم مـن الحرّيـة التـي    

و الملاحـظ أن المشـرّع الجزائـري     ،1هذه السلطة في تقدير مدى ملائمـة الخطـأ للعقوبـة   

ومختلـف   06/03حدّد العقوبات التي يجـوز توقيعهـا علـى الموظـف فـي الأمـر رقـم        

، بحيث لا يجوز ابتـداع عقوبـات جديـدة غيـر تلـك      موميةالتشريعات الخاصة بالوظيفة الع

  2.المنصوص عليها في القانون

وبـة أو إجـراءات تأديبيـة بـدون     لا عق « :ديبية تخضع للمبدأ العام القائلفالعقوبة التأ

        لمبـدأ العقوبـات الجنائيـة التـي تخضـع     فـي  مثل ماهو منصـوص عليـه    »نص قانوني

  .3»لا عقوبة إلاّ بنص قانوني« 

 يعدّ قرار غير مشروع القرار الذي يضـم عقوبـة غيـر منصـوص عليهـا فـي القـانون       

يعّد هـذا المبـدأ مـن المبـادئ العامـة      .وهذه الحالة تتنافى ومبدأ الشرعية 4كالعقوبة المقنعة

                                                            
 .183، ص 2005سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة، منشأة المعارف،  مصر،  - 1
خلف فاروق، إجراءات تأديب  الموظـف العـام  فـي التشـريع الـوظيفي الجزائري،مـذكرة ماجسـتير فـي          -2

 .28، ص 2003-2002القانون العام، فرع الإدارة والمالية ،كلية  الحقوق بن عكنون،جامعة الجزائر، 
    دسـتور ضـمن  ،يت 1996ديسـمبر   07،مـؤرخ فـي     96/438المرسوم الرئاسي رقـم  من  142المادة : راجع -3

ــعبية ،ج ر،ج ج ، ــة الش ــدد  ج ج ،الديمقراطي ــاريخ  76ع ــادر بت ــمبر  08،الص ــتمم 1996ديس ــدل و م  ،مع

نـوفمبر لسـنة    16الصـادر بتـاريخ    63،ج ر،ج ج ،عـدد  2008نـوفمبر   15،مـؤرخ فـي  08/19بالقانون رقم 

2008. 
عامـة لكـن فـي طياتـه يحمـل معنـى        هي إجراء إداري تتخذه الإدارة لتحقيق مصـلحة  « :العقوبة  المقنعة - 4

نقل الموظف من مكان عمله الأصلي إلى مكـان أخـر بحجـة التنظـيم، و هـذا الإجـراء يـنقص مـن         : مثلاآخر 

يتحصل عليها وبالتالي نية الإدارة الأضـرار بـالموظف الـذي تـم نقلـه، فهنـا قـد تكـون           اللّتي المزايا الوظيفية

ولقـد عمـل حسـنا المشـرع      .ف غيـر منصـوص عليـه قانونـا    انحرفت عن استخدام صلاحيتها لتحقيـق هـد  

بجعـل العقوبـات التأديبيـة علـى سـبيل الحصـر، وغلـق البـاب أمـام           06/03الجزائري في ظل الأمر رقـم  

العقوبات الأخرى واشترط تسبيب قرار، بالإضافة إلى الرقابة القضـائية فـي مـدى تناسـب الجـزاء مـع الخطـأ        

، ص 2003الإداري،دار وائـل للنشـر، الأردن،   نناوي، الـوجيز فـي القـانو   خطار الشـط  يعل: أنظر. »المرتكب

وجلاب محمّد، العقوبة المقنّعة في النظام التـأديبي الجزائـري والقـانون المقـارن، مـذكرة ماجسـتير فـي        . 578

 .  402، ص 2001القانون، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
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خاصـة،   بصـفة مـوميين  العالتي تحمي حريات الأفراد وحقوقهم بصفة عامـة والمـوظفين   

و  إعـلان حقـوق الإنسـان   فنجـد   .الـدول فهو مبدأ مكرّس في المواثيق الدولية ودسـاتير  

علـى هـذا المبـدأ    1)8( و) 5(المـواد   فـي  نـصّ  1789م فرنسا عا الصادر فيالمواطن 

لصـادر عـن الأمـم    من الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان ا    ) 11(و) 10( تيوكذا الماد

  .1948م المتحدة عا

 المبادئ المتفرعة عن مبدأ شرعية العقوبة - 1

مبـدآن أساسـيان    موميـة مبدأ شرعية العقوبـة التأديبيـة فـي الوظيفـة الع    ن يتفرّع ع

بعقـوبتين ومبـدأ عـدم    شـخص عـن ذات الفعـل مـرتين أو     المبدأ عدم جواز عقاب  :اهم

  2.رجعية العقوبة التأديبية

تجـدر الإشـارة إلـى أن    : موظف بعقـوبتين علـى ذات الخطـأ   القاب مبدأ عدم جواز ع/ أ

قاعدة عدم جواز الجمع بين العقوبـات يقتصـر علـى العقوبـات الرئيسـية، دون أن تمتـد       

العدالـة الطبيعيـة أحـد أبـرز      عتبـارات إتعد مصلحة المجتمـع و  3.إلى العقوبات التكميلية

  .مبررات هذا المبدأ 

دعائـه بـأن   لإالمـدعي علـى حـق    «  :الفرنسـي علـى أن  مجلس الدولة  قضىلقد 

وبالتـالي لا   .4»ت سـابقا هـذه العقوبـة   القرار المطعون فيه صدر لذات الأفعال التي بـررّ 

الموظـف تأديبيـا بعـد الحكـم عليـه جنائيـا مـن المحكمـة          قـاب يعد من قبيل التعدّد ع

إلاّ أن المقصود مـن عـدم جـواز الجمـع بـين       ين،أصليتين كلتا العقوبتأن المختصة، رغم 

جهـة واحـدة،    التـي هـي مـن     من أنواع مختلفة، بل يالتي هالعقوبات  يعني  لاالعقوبات 

مستقلتان عـن بعضـهما، وينظـر إلـى      فالعقوبة الجنائية والتأديبية ليستا من نوع واحد فهما

   5.ذات الوقائع من زاويتان مختلفتان تماما
                                                            

1 -  Art 05 :   « Tout ce que n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être 
contraint de faire ce qu’elle n’ordonne pas.» 

    Ar t 08 : «  Nul ne peut être puni que en vertu  d’une  loi établie et promulguée entérinement appliquée » 

     .105ص ، مرجع سابق، ...النظرية العامة لقانون العقوبات أمين مصطفى محمد،  : عن نقلا 
 .529ص ، مرجع سابق، ...ي، الوجيز في القانون الإداريعلي خطار الشطناو - 2
هي التي تهدف إلى تكملة العقوبـة الأساسـية لضـمان تحقيـق أفضـل لسـير المرافـق         «: العقوبة التكميلية -3

 . 541، ص  مرجع ذاته علي خطار الشطناوي،. »العامة التي ينتمي إليها الموظف المخطئ
 .187مرجع ذاته ، ص ، علي خطار الشطناوي - 4
 . 187ص  ،الأردن،نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع  - 5
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 ـرتكاب ذات الفإ ستمرار الموظف فيإفي حالة  فيعـدّ خطـأ أخـر يعاقـب عليـه       ،لع

إذا ارتكـب فـي ذات الوقـت عـدّة      و لأنه وقع في فترتين زمنيتين مختلفتين،بعقوبة أخرى 

 كمـا يمكـن أن تقـدم ملاحظـات وتحـذيرات     1.منهاأفعال تشكل جريمة فيعاقب على الأشد 

للموظف خاصة عن مدى خطورة الفعل الذي قام به خاصة فـي حالـة العـود، ويعـدّ هـذا      

  2.النظام الداخلي إجراءاتالإجراء من 

أما إذا تم وقف الموظف العام احتياطيا وعوقب بعقوبة تأديبيـة فـلا يعـدّ جمـع بـين      

لمـا   الإدارة تخـذه تلـيس عقوبـة بـل هـو قـرار إداري      عقوبتين لأنّ الوقف الاحتيـاطي  

 3.يرتكب الموظف خطأ جسيما

 :مـدنيا وتأديبيـا فـي الوقـت ذاتـه مـثلا       و كما يمكن أن يسأل الموظف العام جنائيا

ل مجـرّم جنائيـا ويعاقـب عليـه أيضـا      عرتكابه جريمة الخيانة ضد أحد الموظفين فهذا الفإ

هـذا   اءجـرّ لمضرور أن يطلب تعويضا مدنيا عما لحقـه مـن أضـرار    لتأديبيا، كما يمكن 

  4.الفعل

يعدّ هذا المبدأ من أحـد المبـادئ العامـة المكرسـة قانونـا      :  رجعية الجزاءعدم مبدأ  -ب  

قـانون الوظيفـة   فـي   عليـه  في العديد من النصوص التشريعية العامة، فلا نجده منصـوص 

 ـعي 5.العقوبة فـي المجـال التـأديبي   لكنه مبدأ تخضع له حتى ،ة يمموالع هـذا المبـدأ أن    ين

العقاب التأديبي لا يرتب أثاره إلاّ منـذ تـاريخ توقيـع العقوبـة، باسـتثناء حالـة الموظـف        

فـلا يعاقـب الموظـف علـى      .6ر قرار التأديـب وتحدّد إلا بعد صدلا ت تهالموقوف، فوضعي

لقـد   ،يـة نحرافـا لمبـدأ عـدم الرجع   إرتكابها، وإلاّ كان ذلـك  إأفعال كانت مباحة في وقت 

                                                            
أن يوصـف الفعـل الواحـد الـذي يحتمـل عـدة        يجب «:على ما يلي 156-66من قانون رقم  32تنص المادة  -1

 .السابق الذكر .»أوصاف بالوصف الأشد من بينه 
لا يمكن أن يعتبر عقوبة  تأديبية، رغم الأثر الشبيه بالجزاء الـذي يمكـن أن يكـون فـي إحـدى الإجـراءات       « -2

النظام الداخلي، لكن هذا الأخير يهدف إلى تنظـيم شـؤون الوظيفـة بقصـد السـير الحسـن للمرفـق         يتظمنهاالتي 

بوخروبة كلثوم، النظام القانوني للموظف السامي فـي الجزائـر، مـذكرة ماجسـتير فـي الإدارة والماليـة،       . »العام

     .191، ص 1990كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 
3 - ESSID(Tait), Droit de la fonction publique..., op.cit, p 531. 

 .188، مرجع  سابق، ص ...نواف كنعان، القضاء الإداري - 4
 .532 ص ، مرجع سابق،...، الوجيز في القانون الإداريالشطناويعلي خطار  - 5
  .وما يليها 51الوقف الاحتياطي ص : أنظر -6
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فـي الفصـل الخـاص بـالحقوق المدنيـة       1969نصت الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسـان  

  1.ذلك على) 09(والسياسية وفي مادتها 

تطبـق التشـريعات الجنائيـة علـى الماضـي إذا       ،غير أنه استثناء على هـذا المبـدأ  

في الماضـي مجـرّم، أو تخفيـف العقوبـة      إباحة الفعل الذي كان: هم، مثلاكانت أصلح للمتّ

خاصـة أن هـذا    ،المقررّة لذلك الفعل، ولا يخضع لهـذا الاسـتثناء فـي الميـدان التـأديبي     

 2.المبدأ يعدّ أحد أبرز المبادئ المتعلقة بالنظام العام

في ميدان التأديب يطبق هذا المبدأ دون حاجـة إلـى نـص صـريح يفـرض احتـرام       

المبـررات   ىحـد إسـتقرار المراكـز القانونيـة    إ وتعـدّ ضـرورة   السلطات التأديبية، على

العلمية الأساسية لهذا المبدأ، أما فـرض احتـرام قواعـد توزيـع الاختصـاص مـن حيـث        

  3.مبرراته القانونية المهنيةالزمان إحدى 

  مبدأ شخصية العقوبة: ثانيا

 ـالهو مبدأ دستوري نصت عليـه   ويعنـي   ؛19964 عـام  مـن دسـتور  )  124( ادةم

تمـت إدانتـه وثبـت أنـه قـد وقـع منـه الفعـل         ا إذلة شخص تأديبيا إلاّ ءأنه لا يمكن مسا

وهذا المبدأ يتفق بين المسـؤولية الجنائيـة والتأديبيـة فكلتـا العقوبتـان تخضـعان        .مجرّمال

  .لأنه نابع من ضمير العدالة ،عليه لهذا المبدأ، حتى ولو لم يتم النصّ

التـي يمكـن أن تترتـب عـن العقوبـة التأديبيـة        الآثارفإن ، يةللكن من الناحية العم

ويجـد هـذا المبـدأ    5.ق الأمر بعقوبة مالية كالغرامـة إلى غيره، خاصة إذا تعلّ يمكن أن تمتدّ

أساسه القانوني في كونه نتيجة حتمية ومنطقية لتطبيـق مبـدأ شـرعية العقوبـة، كمـا يجـد       

  6.الضرورات والاعتبارات الأخلاقية ستلزمتهإأساسه الفلسفي والأخلاقي في قيد 
                                                            

لـم يكـن يشـكل وقـت ارتكابـه جرمـا جزائيـا         يجوز أن يدان أحد بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لا«  - 1

أشد مـن تلـك التـي كانـت سـارية عنـد ارتكـاب الجـرم          ولا يجوز فرض عقوبة، بمقتضى القانون المعمول به

للطباعـة   ايتـراك  السيد أبو الخير، نصوص المواثيـق والإعلانـات والاتفاقيـات لحقـوق الإنسـان،      .»...الجزائي

 .  336، ص 2005، مصر،  والنشر والتوزيع
دار هومـة للطباعـة والنشـر     -الوجيز فـي نظريـة القـانون    -محمد سعيد ، مدخل إلى العلوم القانونيةجعفور  - 2

 .264 -252، ص ص، 2004والتوزيع، الجزائر، 
  .533ص سابق،  ع، مرج...، الوجيز في القانون الإداريالشطناويعلي خطار  - 3
   .2008نوفمبر لسنة  16،الصادر بتاریخ  63ج ر،ج ج ،عدد  -4
 .333، مرجع سابق، ص ...سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة - 5
ص ، مرجـع سـابق،   ...الـوظيفي الجزائـري  خلف فاروق، إجراءات تأديب الموظـف العـام فـي التشـريع      - 6

29  . 
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وهـي حالـة مـا إذا تقـررت     ،طبـق عليهـا هـذا المبـدأ     ني لة يمكن ألالكن هناك حا

مسؤولية المشرفين عن أعمال مرؤوسيهم، أو إذا كـان الفعـل أو التصـرّف الصـادر مـن      

  1.قانونية لضوابطالموظف جاء تنفيذا لأوامر الرؤساء وذلك وفقا 

  التناسب بين الخطأ والعقوبةمبدأ : اثالث

 2مبـدأ المشـروعية مـن قبـل الإدارة     حتـرام ايعدّ من أهم المبادئ التي تـتحكم فـي   

أن يراعي عند توقيـع العقوبـة درجـة جسـامة الخطـأ المرتكـب مـن        ؛ويعني هذا المبدأ 

الـذي نـص    06/03طرف الموظف العام، ولقد تم تكريس هـذا المبـدأ فـي الأمـر رقـم      

 ـلالسلطة المختصـة بـالتعيين    اةمراعضرورة   على  ارتكـاب الفعـل وجسـامته     روفظ

 ـالّ   والضرر  ـردى تـأثيره علـى المسـتفيدين مـن الم    ذي نتج عنه وم              ق العـام وكـذلك   ف

أي القرار الصـادر مـن السـلطة الإداريـة والمتضـمن لجـزاء        3.هحق بلت التي الأضرار

  4.معين يجب أن يكون مناسب ومرتبط مع الخطأ
  

  

لحقـوق الإنسـان والمـواطن لسـنة      الفرنسـي  مـن الإعـلان   )8(لقد أشارت المادة 

  :علىوذلك بتأكيده  ،إلى هذا المبدأ 1789
  

ضرورة ألا يتضمن القانون إلاّ العقوبات المتناسـبة مـع خطـورة الخطـأ والمصـلحة      

 إلـى خلـق   الإداري الـذي يهـدف   6وخضع هذا المبـدأ لرقابـة القضـاء    5.المعتدى عليها

  .زن بين مصلحة الموظف ومصلحة الإدارة في ايطار القانوناتو

لقد سار القضاء الجزائري، على نفس المسار الـذي سـار عليـه  القضـاء الفرنسـي      

ومـا يمكـن    ،خطأ المرتكب مـن قبـل الموظـف العـام    البة مع العقو تناسب رقابة هنيفي تب

الفرنسـي  مجلـس الدولـة    غيـر أن ملاحظته أنّ كلا القضائيين قد تجاوزا حدود رقابتهمـا،  

                                                            
 .334، مرجع سابق، ص ...الوظيفة العامة سامي جمال الدين، منازعات - 1
 .23، مرجع سابق، ص...تدرانت نرجس،النظام التأديبي في التشريع الجزائري  - 2
 .الذكر ق، الساب06/03من الأمر رقم  161المادة  - 3
، مجلـة هيئـة   التطورات القضائية فـي الرقابـة علـى التناسـب بـين الخطـأ والجـزاء       محمود سلامة جبر،  - 4

 .77، ص 1991الدولة، العدد الأوّل،  قضايا
 . 62مرجع سابق، ص  ،...النظرية العامة لقانون العقوبات  أمين مصطفى محمّد، - 5
ملائمـة   وإنمـا يراقـب  يتدخل في مكان الإدارة لفـرض عقوبـات تأديبيـة     رقابة القضاء لا تعني أن القضاء«- 6

، ...ري علـى مبـدأ التناسـب مـا بـين الخطـأ والعقوبـة       رقابـة القاضـي الإدا  خلف فاروق، . »العقوبة التأديبية

  .   91مرجع سابق، ص 
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 ـوعلى خلاف نظيره ال علـى  1بوضـع حـدود الرقابـة     رجزائري استطاع أن يعالج هذا الأم

  العقوبة التأديبية

عقوبـة أخـرى    ختيـار اإذ يكتفي بإلغاء في حالة عدم الملائمة ويتـرك لإدارة حرّيـة   

  Lebon.2وهذا بعد صدور حكم 

 الفرع الثالث

 التأديبية والعقوبة الجنائيةالعلاقة بين العقوبة 
  

سبق وأن رأينا عند تحديد الأخطـاء التأديبيـة أن هنـاك بعـض الأخطـاء المنسـوبة       

للموظف العام تشكل أخطاء تأديبية وفي نفس الوقت جرائم جنائيـة معاقـب عليهـا، وعليـه     

 شكال فيما إذا كانت هناك علاقة مشتركة بـين العقـوبتين أم أنهمـا مختلفتـان رغـم     إهناك 

  .إمكانية إيقاعهما على فعل واحد

لقد اختلف الفقه حول هذه الفكرة إذ نجد جانب ينفـي الصـلة بـين العقـوبتين وأخـر      

  .رتباطهما، كما نجد هناك موقف وسط بين الرأيينإب يقرّ

   الرأي القائل بانفصال العقوبتين: أولا

كمـا   عن العقوبـة الجنائيـة مـن عـدة نـواحي      مختلفة أن العقوبة التأديبية 3هناك من يرى

  :يلي

        :أنّ محمـــد عصـــفور"الـــدكتور يـــرى  :ةي للعقوبمن حيث طبيعة النظام القانون -1

 عتبـارات إالعقاب التأديبي والجنائي أحدهما مستقل عن الأخر، وهـذا الاسـتقلال تبـرره     «

كثيرة أهمها اختلاف طبيعة النظـام القـانوني الـذي يحكـم نـوعي الجـرائم والجـزاءات        

                                                            
، مرجـع سـابق، ص   ...ري على مبدأ التناسـب مـا بـين الخطـأ والعقوبـة     رقابة القاضي الإداخلف فاروق،  - 1

110-111   .  
  :Lebon الفرنسي الذي رفض الطعن في قضية) م د( قرار - 2

  « En prononçant, en raison de ces faits la somation de la mise à la retraite d’office du sein Lebon, le 
recteur s’est levé à une appréciation qui n’est pas entachée d’erreur manifesté ; que c’est des lors a 
bon droit que par le jugement attaque, le quel est suffisamment motive le tribunal administratif de 
Toulouse a rejeté la requête du sein Lebon tendant à l’annulation de l’arrête du 10 Juillet, 1974». 

     ، مرجـع سـابق،  ...التطورات القضائية في الرقابـة علـى التناسـب بـين الخطـأ والجـزاء      محمود سلامة جبر،  

        .83ص 
تـام    أن هنـاك تعـارض و إنفصـال    «: إذ يـرى " جيـز "ومن أهم زعماء نظرية الانفصال نجد الفقيـه الكبيـر    -3

المسـؤولية الشخصـية للموظـف     مصـطفى،  شـطارة   .»في الصلة العقابية بـين  القـانون التـأديبي والجنـائي    

  .141ص  مرجع سابق، ،...العام
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؛ فلعقوبة التأديبيـة تخضـع لقـانون الوظيفـة العموميـة أمـا العقوبـة        1» الجنائية والتأديبية

   .الجنائية تخضع لقانون العقوبات
حقـوق والمزايـا   الفـي   الجزاء التـأديبي  ينحصر :طبيعة الجزاء وموضوعهاحيث من  -2

الحـبس بالنسـبة العسـكريين بينمـا الجـزاء       ستثناءإب ،الوظيفية للموظف العام كقاعدة عامة

  2.الجنائي ينحصر ويستهدف الشخص في أمواله إذ تمس الموظف في حريته وأملاكه

أمـا   .ولا يخضع لهـا أي شـخص آخـر   موميين فقط الموظفين الع تمس العقوبة التأديبية - 

  .3موميينبمعنى تشمل حتى الموظفين الع الأشخاص الجنائية فيخضع لها كل العقوبة

   إلى ضـمان السـير الحسـن للمرافـق العامـة     العقوبة التأديبية تهدف  :فهدلمن حيث ا -3

غير السوي، أمـا العقوبـة الجنائيـة فهـي فكـرة      العية أيضا لتفادي السلوك عقوبة ردّ يهو 

وسيلة ردعية، في حين لا نجـد فـي النظـام التـأديبي عقـاب      مبنية على أساس العدالة وهي 

  .4الموظف من أجل تحقيق العدالة

نتيجـة   لعقوبـة التأديبيـة  ا تكـون  :التي تفرض عليها العقوبـة  الأخطاءطبيعة  من حيث -4

 ـ    مخالفة ال       المسـاس بمقتضـيات الوظيفـة     أو ه،موظـف العـام لواجباتـه الوظيفيـة وإهمال

تكون نتيجة خـروج المـتهم علـى المجتمـع فيمـا تنهـي       فأو كرامتها، أما العقوبة الجنائية 

عنه القوانين، وإذا كان الخطأ يشكل جناية وخطأ تـأديبي فـي الوقـت ذاتـه يجـوز الجمـع       

  5.وهذا دليل على استقلاليتهما ينءالجزابين 

           السـلطة الرئاسـية  فـالجزاء التـأديبي يوقـع مـن      :من حيث جهـة توقيـع الجـزاء    -5

علـى عكـس    كمصـر، أو مجلس التأديب، وهناك بعض الدول توجد لديها محـاكم تأديبيـة   

بينما توقع العقوبة الجزائية بعـد صـدور حكـم قضـائي مـن الجهـة القضـائية         ،الجزائر

  .المختصة

                                                            
  .141 ص مرجع سابق، ،...المسؤولية الشخصية للموظف العام مصطفى، شطارة  -1
  .21، مرجع سابق، ص ...على جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة - 2
ص   ،ذاتـه ، علـي جمعـة محـارب، مرجـع     »أحد خصائص العقوبـة التأديبيـة    «" مورجون"اعتبرها الأستاذ  -3

22.  
محمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة التأديبية في نطـاق الوظيفـة العامـة،  دار الجامعـة الجديـدة للنشـر، مصـر،         -4

  .04، ص 2005
 ـ     "دي لوبادير"هذا هو رأي الفقيه  -5 جمعـة محـارب،    يفي تمييزه بين الجـزاء الجنـائي و الجـزاء التـأديبي، عل

  .23، مرجع سابق، ص ...التأديب الإداري في الوظيفة العامة 
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العقوبـة الجنائيـة لهـا أصـولها الخاصـة تنظمهـا قـوانين         إنّ :من حيث الإجراءات - 6

 ـ  هـي   دام الجهـة المختصـة   اعامة كقانون العقوبات، وكذلك قانون الإجراءات الجزائيـة م

ــس العق ،قاضيالمحكمة وبالتالي إجراءاتها تكون إجراءات عامة في التّ ــى عكـ ــة علـ وبـ

 ،1لإجـراءات خاصـة ينظمهـا القـانون الأساسـي للوظيفـة العموميـة       لفتخضـع   التأديبية

لنظام  قانوني متميز عـن الأخـر وهـو قـانون العقوبـات      العقوبتين تخضعان كلتا وبالتالي 

عتبار الفعـل المرتكـب مـن الموظـف     العمومية، وأنه في حالة إوالقانون الأساسي للوظيفة 

العام خطأ جنائي وفي الوقـت ذاتـه جريمـة تأديبيـة، وحكـم القاضـي الجنـائي ببـراءة         

   .2لتأديبيةقد تؤول إليه المحاكمة ا ما فلا يكون هناك تعارض مع الموظف
  

  صال بين العقوبتينإت لقائل بوجودالرأي ا:ثانيا

العقـوبتين  تسـتندان إلـى     تـا فهو يرى أن كل"  دوجي"من أنصار هذه النظرية العميد 

المجتمـع ،  نجـدها تلجـأ إلـى التهديـد       ب الأقوى فـي فكرة سلطة الدولة، فهي تمثل الجان

العقاب التأديبي هو نوع من العقـاب الجنـائي فقـط أنـه      « :أنّ بالعقاب،يصل إلى حد القول

  :ما يلي ومن أهم نقاط الاتصال بين العقوبتين 3.»لم يصبغ بعد بالصبغة القضائية

لأن العقوبـة الجنائيـة تكـون     ،ختلاف إجـراءات التقاضـي  رغم إ :من حيث الإجراءات -1

أمام جهة قضائية إلاّ أنه يمكن القـول أن العقوبـة التأديبيـة أصـبحت تخضـع لإجـراءات       

فاع، الـدّ  حـقّ  ممارسـة  هـام، تّلإسـتدعاء، ا لإالتلك المعمـول بهـا فـي الجنـائي ك    شبيهة 

نـا أمـام محاكمـة    كـل هـذه الإجـراءات تجعلنـا نشـعر وكأنّ     ... هود حقيق، سماع الشّالتّ

  4.ضائية وليست تأديبيةق

لا « :إذا كانـت العقوبـات الجنائيـة تخضـع لمبـدأ     : العقوبـة من حيث مبدأ شـرعية   -2

أيضـا العقوبـات فـي     يـنظّم فـإن هـذا المبـدأ     . »نص قـانوني  جريمة و لا عقوبة بغير

ة، أي كلتـا العقـوبتين تخضـعان    المجال التأديبي بالإضافة لمبدأ التناسـب ومبـدأ الشخصـيّ   

                                                            
أكرام محمود الجمعات، العلاقة بين الجريمـة التأديبيـة والجريمـة الجنائيـة، مـذكرة ماجسـتير فـي القـانون          -1

  .76 -85ص ص  ،2010ط للدراسات العليا،كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوس العام،
2 - PLANTY (Alain ), La fonction publique..., op.cit, p 446. 

 .31 -30مرجع سابق، ص ص  ،...إلياس بن سالم ، الفصل التأديبي للموظف العام  -3
  .71، ص سابق، مرجع ...أكرم محمود الجمعات، العلاقة  بين الجريمة التأديبية و الجريمة الجنائية -  4
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 ـ   1.العامة وهي مبادئ دسـتورية للمبادئ   ـرية الأخطـاء  فـرغم عـدم حصّ أن  إلاّ ،ةالتأديبي

د لـبعض الأخطـاء التأديبيـة    الجنائي، ذلك أنـه حـدّ   المشرع يقرب بين المجالين التأديبي و

  .2لها العقوبات المناسبة

الصلات الواقعية التي تتولـد نتيجـة    «": محمد عصفور"يقول الدكتور  :من حيث الهدف -3

ولهذا  ،التشابك بين نظامين قانونيين وإن اختلفا في أسلوبهما إلا أنهما يتفقان في غايتهما البعيدة

ها ئبت بينهما طبيعتهما العقابية بل، وأقامت أسس مشتركة لم يعد من حق جهات التأديب إنهاقرّ

كمـا  ، الرّدع كلاهما يهدف إلىفهناك تشابه في هذا الجانب  .3»حتى في حالة عدم وجود نص

  .رضانغيهدف إلى تحقيق الصالح العام، فالردع التأديبي  كالردع الجنائي له 

4-  العقوبـة الجنائيـة   ؛الميـدان   هـذا  فـي تتشـابه العقـوبتين   : الاعتبـار  من حيـث رد  

عتبـار العقوبـة كأنهـا لـم     إعتبار، وكلاهمـا ينتهـي إلـى    لإا لنظام ردّ انخضعت والتأديبية

  . 4تكن
  

  الوسط بين الرأيين السابقين الرأي: ثالثا
  

، فقـد حـدد أوجـه التشـابه والاخـتلاف بـين العقـوبتين التأديبيـة         "ليناف"تزعمه الفقيه ي  

والجنائية، سواء من حيث الغاية أو  الهـدف و اعتبـر أن التشـابه بينهمـا لا يصـل إلـى       

الدولـة   حيث أن القانون التأديبي يهـدف إلـى احتـرام قواعـد ونظـم إدارة     ،درجة التطابق 

أمـا موضـوع التأديـب فهـو يخـص شـريحة المـوظفين         .وليس الدولة في حـد ذاتهـا  

ليس مجموع الموظفين ككل، كما أن إجراءاتهـا لا تمـس الموظـف العـام     والعموميين فقط 

إلاّ في مزاياه الوظيفية والمادية  علـى عكـس العقوبـة الجنائيـة، فهـي تتبـع إجـراءات        

   .قضائية معينة
  

                                                            
خضـع العقوبـات الجزائيـة إلـى مبـدأي الشـرعية       ت « :على مـا يلـي   1996من دستور  142تنص المادة  -1

  .الذكر قالساب .»والشخصية
ص  ، مرجـع سـابق،   ...خلف فاروق، إجراءات تأديب الموظف العـام فـي التشـريع الـوظيفي الجزائـري      - 2

25.  
  . 141ص  مرجع سابق، ،...للموظف العامالمسؤولية الشخصية  مصطفى، شطارة  -3
          ،، مرجـع سـابق  ...إجـراءات تأديـب الموظـف العـام فـي التشـريع الـوظيفي الجزائـري         خلف فاروق،  -4

  .26ص 
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عبـد الفتـاح   "، وكـذلك نجـد الـدكتور    "سالون"من مؤيدي هذه النظرية الفقيه الفرنسي 

في ضـوء مـا قررنـاه عـن قيـام نـوع        «: ، الذي يقول"محمد عصفور"،  الدكتور "حسن

من الاستقلال بين نظامي التأديب والتجريم وقيـام نـوع مـن التـرابط بـين النظـامين، لا       

كامـل  السـتقلال  التأديـب والتجـريم اسـتنادا إلـى الا    ي يجوز المحاجزة المطلقة بين نظـام 

كما لا يجوز إخضاع نظـام التأديـب للنظـام الجنـائي إخضـاعا كـاملا بحجـة أن         ،بينهما

قانون العقوبات هو الشريعة العامة في العقـاب وإنمـا الحقيقـة أنـه يقـوم اسـتقلال بـين        

  1.»طلقام ستقلالاإديب والتجريم ولكن ليس نظامي التأ
  

  

أن النظرية التي تأخذ موقفا وسط هي أكثر حجية ذلك لأن التشابه الذي  ،مما سبق يتضح 

أبرزه الفقه راجع إلى كون فكرة العقاب موجودة في كلا الحالتين، وأن كلاهمـا تـابع لسـلطة    

  .العقوبتينف في النظامين القانونيين لكل من ختلا، أما الاختلاف فلا يعني أكثر من إالدولة
  

     فـلا يعنـي أن هنـاك    ،ما يمكن القول في هذا الصدد أنه رغم الفوارق التـي بـرزت   

        فمـن الناحيـة العمليـة بعـض الأخطـاء التـي       .تام، بل هناك تأثير متبادل بينهمـا  نفصالإ

        يرتكبها الموظف العام تكون جرائم جنائية، وفي نفـس الوقـت أخطـأ تأديبيـة، ففـي هـذه       

مصـير  علـى  قـف  حـداهما لا يتو إلأن مصـير  ،كـلا المسـؤوليتين   ستقلالال الحالة الأص

، وهـذه الأخيـرة    بتوقيـع العقوبـة   المختصـة  السلطة لا يتقيد بما تقرره ، فالقاضيىالأخر

  .ه القاضي الجنائيرّلا يتحكم فيها ما يقر

بـه  ر بمـا يحكـم   يمكن لـلإدارة أن تتـأثّ   وما نشاهده في الواقع المعاش  ستثناءاالكن 

رتكاب فعل مخل بالشـرف،ففي هـذه الحالـة إذا  حكمـت المحكمـة      إ :القاضي الجنائي مثلا

،لأن الخطـأ الـذي ثبـت     لـه الجنائية بإدانة الموظف، تتأثر الإدارة هي الأخرى فتقـوم بعز 

  .بسمعة وكرامة الوظيفة من قبل القاضي الجنائي يمسّ
  

  انيثالمطلب ال

  التأديبيةالسلطة 

بتوقيـع  المختصـة   السـلطة  ،وجود طرفي العلاقـة التأديبيـة وهمـا   التأديب يتطلب  

والموظف العام ، فتتنوع نظم التأديب، وهدا الاخـتلاف يرجـع بعـض أسـبابه إلـى       العقوبة

                                                            
 .144ص مرجع سابق، ،... مصطفى،المسؤولية الشخصية للموظف العام شطارة  - 1



35 
 

إلا أن للظــروف ، والمجتمــعدة مـن ظــروف البيئــة  ســتممصـادر تاريخيــة وأســباب م 

ممـا يـؤدي إلـى     ،التأديـب قواعـد  صـياغة   ىثر علؤتوالاجتماعية  السياسية والاقتصادية

      1.الأسس التي تحكـم العلاقـة التأديبيـة بـين الإدارة والموظـف محـل التأديـب        ختلافا

  2)رئاسـي ( قد تكون إداريـة سـواء فـي صـورة فـرد       ،بتوقيع العقوبةالمختصة  السلطةو

  .أو شبه قضائية 3و قد تكون قضائيةأو مجلس تأديبي 

 ـمالوظيفة العوبالرجوع إلى قانون  في الجزائر  نجـد المشـرع    03/ 06ة الحـالي رقـم   ومي

الغيـر   لـة الحا فهنـاك .4كان صريحا و واضحا فـي تحديـد الجهـة المختصـة بالتأديـب     

 ـوهنـاك  )الفـرع الأول (الأعضـاء   للاختصاص اللّجنة الإدارية المتسـاوية  ةالإلزامي ة الحال

  )الثاني الفرع( الإلزامية للاختصاص اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء

  

  الفرع الأول

  الإدارية المتساوية الأعضاء نةاللّج للاختصاص ختياريةلإالة حاال
  

  

الأفعـال التـي نسـبت إلـى الموظـف العـام        أنّ مـن إذا انتهى التحقيق و تم التأكد        

فـيمكن للسـلطة التـي لهـا      ،من الدرجـة الأولـى أو الثانيـة    اتتستلزم عقوب اءتشكل أخط

اتخاذ بقرار مبرر العقوبات التأديبيـة بعـد حصـولها علـى توضـيحات       5صلاحيات التعيين

لأخـذ  لالذي ثبتت بحقـه الأفعـال المنسـوبة إليـه، دون حاجتهـا       العامكتابية من الموظف 

                                                            
  .13، مرجع سابق، ص ...العامةأدیب لإداري في الوظيفة الت ،علي جمعة محارب1‐  

الحقيقة أن من الناحية النفسية الموظفين إذا أدركـوا أن الجهـة الرئاسـية التـي يتبعـون لهـا تملـك سـلطة          «-2

توقيع العقاب إذا أخلوا بواجب من واجباتهم الوظيفيـة، فـإن ذلـك سيسـبب الـردع المعنـوي، فـأوامر السـلطة         

علـي جمعـة   .»و تتحقـق بـذلك أهـداف الموظـف العـام      ،نفيذ المباشـر الرئاسية المشروعة سوف تجد طريقها لت

  .14محارب، مرجع ذاته، ص 
في هدا النظام تكون الجهة القضـائية بعيـدة عـن طبيعـة النشـاط الإداري ومسـتلزماته والمشـكلات التـي          «-3

وهذا شجع بعض الموظفين على التمادي في حقـوقهم مـدام الجهـة التـي يتبعـون لهـا لا تملـك         نطاقه، تثور في

  .15علي جمعة محارب، مرجع ذاته،ص  .»إزائهم توقيع العقوبة التأديبية المناسبة
   .السابق الذكر ،03 – 06من الأمر رقم  162المادة : راجع -4
تي منحها المشـرع حـق التعيـين بموجـب قـانون و لهـا حـق        السلطة ال «: يقصد بالسلطة المختصة بالتعيين -5

الذي يخل بواجباته الوظيفية أو الذي يكون سـبب فـي عرقلـة السـير العـادي للمرفـق        الموظف توقيع جزاء على

فـرع الإدارة         ،، مـذكرة ماجسـتير فـي القـانون    مسؤولية الموظـف العـام التأديبيـة    ،حكيمبوساحية عبد ال .»العام

   .98ص ،2000المالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، و 
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كـان صـريحا بتحديـده     06/03رقـم   فـالأمر  1.الإدارية المتساوية الأعضـاء  رأي اللجنة

 ـ ة الأولـى أو الثانيـة، و لـم يشـترط أخـذ      الجهة المختصة بالتأديب في العقوبة من الدرج

، فلقـد أسـند   85/59رأي لجنة التأديب، في حين إذا رجعنا إلـى المرسـوم الرئاسـي رقـم     

السـلطة   عقوبة مـن الدرجـة الأولـى إلـى السـلطة المختصـة بـالتعين أو       وقيع التمهمة 

علـى   فـنصّ  ، أما العقوبة من الدرجـة الثانيـة  سبقالجنة الموظفين م ستشارةاولة، دون خالم

إمكانية رفع الموظف قضيته إلى لجنة الموظفين لتعطي رأيهـا فـي حالـة تعرضـه لعقوبـة      

 ـال وذلك خلال الشـهر  ،من الدرجة الثانية المقـرر،ودون أن يكـون أي   ذي يلـي صـدور   لّ

    2.إلزام
  

  الفرع الثاني

  الإدارية المتساوية الأعضاء نةجلّال للاختصاصلزامية لإا ةحالال
  

  

فـإذا تـم التوصـل     06/033من الأمـر رقـم    02فقرة ) 165(المادة  بالرجوع إلى   

في نهاية التحقيق إلى أن الأخطاء المنسوبة للموظف العـام تشـكل أفعـال تسـتلزم عقوبـة      

 ـالتع اتالرابعة، فـان السـلطة التـي لهـا صـلاحي      من الدرجة الثالثة أو ين تتخـذ هـذه   ي

جنـة الإداريـة المتسـاوية    بعد أخذ الرأي ملـزم مـن اللّ  العقوبات التأديبية بقرار مبرر، لكن 

( المـادة  فـي   59 /85 وبالرجوع إلـى المرسـوم رقـم   .الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي

المتسـاوية الأعضـاء التـي     الإداريـة  أخذ رأي اللجنة ةإلزاميعلى  نصّ خرالآ وه  4)127

                         .كان يطلق عليها تسمية لجنة الموظفين و ذلك لتبرير تطبيق العقوبة من الدرجة الثالثة

        بحيـث لهـا دور استشـاري،    06/03الأمـر رقـم   مهام هذه اللجنـة محـددة بموجـب    إنّ 

بـث فـي القضـية المطروحـة     اليجب على هـذه اللجنـة    5.و كلجنة ترسيم و كلجنة تأديب

       مـن تـاريخ إخطارهـا،    ابتـداء إيومـا   ) 45(خمسـة و أربعـون   عليها في أجل لا يتعدى 

و هي نفـس المـدة التـي يجـب أن تحترمهـا سـلطة التعيـين عنـد إخطارهـا لمجلـس           

                                                            
  .   السابق الذكر ،06/03من الأمر رقم  01فقرة  165المادة : راجع -1
  .   ، السابق الذكر 59/  85من المرسوم رقم  126و 125المادتان  :راجع-2
  .  2006جویلية  لسنة   16، الصادر بتاریخ  46ج ر ،ج ج ، عدد  -3
ج ر، ج  ،»السلطة التي لها صلاحية التعيين عقوبـات الدرجـة الثالثـة بعـد موافقـة لجنـة المـوظفين        تقرر « -4

   .1985مارس لسنة  24الصادر بتاريخ  ،13 ج، عدد
  .    ، السابق الذكر06/03من الأمر رقم  64المادة  - 5



37 
 

للسـلطة  كانت هذه اللجنة تجتمع خلال مدة شـهر مـن تـاريخ تبليغهـا و يجـوز      1.التأديب

مجلـس   قتـراح ا بنـاءا علـى  )  03 (هلة إلـى ثلاثـة أشـهر   الم تمديد التي لها حق التأديب

مـن   ) 56 (التأديب  و رأي هذه اللجنة استشاري إلا في حالة العزل هذا مـا أكدتـه المـادة   

فلا يمكن تقرير العـزل وفقـا لهـذا القـانون، إلا بنـاءا علـى رأي        ،66/1332الأمر رقم 

  .موافق من اللجنة المتساوية الأعضاء

شـارية و  ستإطبيعة قرارات مجلـس التأديـب هـي قـرارات إداريـة ذو طبيعـة           

للإشارة هنـاك بعـض المـوظفين يشـغلون وظـائف عليـا فـي          .ملزمة غير تكون أرائها

، و هـذه الأخيـرة   تمـون لإدارة المجلـس الأعلـى للقضـاء    الدولة من بينهم القضاة الذين ين

لها حق توقيع العقاب على القضاة، و القرارات التي تصـدرها فـي المجـال التـأديبي لـيس      

ضـائية حتـى و لـو صـدرت     لها طابع قضائي بل لها طابع إداري، فهي ليسـت أعمـال ق  

  3.عن لجان أو هيئات أغفل المشرع حسم طبيعتها القانونية

 ـ الأمـر جان المتساوية الأعضاء استنادا إلـى  لّتتشكل ال حسـب الحالـة    06/03  مرق

أو مجموعة رتب أو سلك أو مجموعة أسلاك، تتسـاوى مسـتويات تأهيلهـا لـدى      لكل رتبة

 ـ المؤسسات سـاوي مـن ممثلـي الإدارة    تذه اللجنـة عـدد م  و الإدارات العمومية، و تظم ه

وممثلي الموظفين و يكون أعضاء هذا الأخير منتخبـين، والتمثيـل يكـون بعضـوين عـن      

 ـالسلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنهـا،  تترأسهما كل جانب، و  م اختيـاره مـن   ت

لا يجـب أن يكـون أعضـاء مجلـس التأديـب       4،ضمن الأعضاء المعينين من قبـل الإدارة 

المجلـس الحيـاد، ولا يمكـن الانتمـاء      أعظـاء لهم علاقة بالموظف أو الإدارة فيشترط في 

   5.إلى المجلس إذا كان للمعنى علاقة بالموظف المتهم أو قرابة
  

  

  

                                                            
   .كرالذابق ، الس06/03من الأمر   02فقرة  165المادة  -1
   .    1966 لسنة جوان 08بتاريخ ،الصادر 46عدد  ج ر، ج ج،-2

الصـادرة عـن مجلـس الأعلـى      من الرقابـة علـى قـرارات التأديبيـة    ) م د ( غناي رمضان، عن موقف   -3

  .36، ص 06/2005،عدد رقم  ) م د ( للقضاء، مجلة 
     .، السابق الذكر06/03ن الأمر رقم م 63المادة  -4

 5-SOUVOGEST (Frédéric) «Organisation et Relation Administrations,Revue de     Droit  administratif ». 
Dalloz, N°5, 2002 , p970. 
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  رئاسي شبه قضائي لنظام الجزائريا نستنتج أنّ

بتوقيـع العقوبـات مـن     بـالتعيين  المشرع الجزائـري يسـمح للجهـة المختصـة     : رئاسي

  .أخري جهةالدرجة الأولى و الثانية  دون الجوء إلى 

جنـة  خـذ رأي ملـزم للّ  أالعقوبات من الدرجـة الثالثـة و الرابعـة يجـب      في ضائيقشبه  

النظـام لـيس   ه جهـة محايـدة، و هـذا    و أنّ الإدارية المتساوية الأعضاء، و تشكيله جماعي

  . نظام مستقل للتأديب بل يضاف إلى النظام القضائي و نظام التأديب الإداري

  خلاصة الفصل الأول

  أساس  أنّ ،العامة التي تحكم النظام التأديبي رأينا للأحكاممن خلال دراستنا 

مخالفـة الموظـف    حالـة  فـي الـذي يقـوم    ،لية التأديبية هو الخطـأ المهنـي  المسؤو

وإنما هـي علـي سـبيل    ذه الأخطاء لم تأت علي سـبيل الحصـر،  ن هأو ،الوظيفيةلواجباته 

قـانون  حالـة خـروج المـتهم فيمـا نهـي عنـه       بينما نجد الجريمة الجنائية تقوم في .المثال

  .العقوبات

 ـ  المختصـة بتوقيـع   سـلطة  الرة تمكـن  العقوبات التأديبية تتميز بالمرونة وهـذه الأخي

التي تخـل بواجبـات الوظيفيـة ومقتضـياتها ، ولا تفـرض إلا      لأفعال من التصدي لالعقوبة 

 ولا ،وتمسـهم فـي حقـوقهم الوظيفيـة ومزاياهـا      العموميين علي فئة معينة وهم الموظفين

وهـي تخضـع لمجموعـة مـن     ،ممتلكـاتهم الشخصـية    يمتد أثرها إلي حياتهم أو يجب أن 

فـي توقيـع   ،الإدارة للموظـف وتحميـه مـن تعسـف     نات جوهريةااللّتي تؤمن ضم المبادئ

العقاب لذلك يجب أن تكون العقوبة متفقة مع هذه المبـادئ ،وبالمقابـل توجـد العديـد مـن      

دارة أن تتبعها قبـل توقيـع العقوبـة علـى الموظـف ،ولقـد قـام        الإالإجراءات يجب على 

فير الحمايـة المناسـبة للموظـف المتـابع تأديبيـا ،نظـرا       والمشرع بتنظيمها بشكل يسمح بت

مـن وسـائل مختلفـة للطعـن فـي      كما يسـتفيد الموظـف    ميتها في الدعوى التأديبية ،هللأ

     .وهذا ما سنتناوله في الفصل الثاني القوبة التأديبية،
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  الفصل الثاني

   تقرير العقوبات التأديبية
  

نشـأت وتبلـورت فكـرة القـانون      والموظـف بهدف تحقيق كل مـن مصـلحة الإدارة   

قواعـد المسـؤولية    إحكـام  الإجراءات التأديبية إحـدى وسـائله،وذلك بهـدف    التأديبي وتعتبر

الموظـف العمـومي يعتمـد بصـفة أساسـية علـى مركـزه         1.التأديبية وضـبط إجراءاتهـا  

لذلك فإن مقتضيات العدالة تفـرض وتسـتلزم أن توضـع مـن القواعـد مـا يكفـل        ،الوظيفي

 بـريء على الموظف المخطئ ،حتى لا يجـازى عـن قصـد أو بـدون قصـد      توقيع العقاب 

وهـذا مايخـل بحسـن سـير      مـن العقـاب   الحقيقـي عن ذنب لم يرتكبه بينما يفلت المخطئ 

مجال لتعسـف الرؤسـاء عـن طريـق سـلطتهم      ،وفي نفس الوقت لا يترك المرافق العمومية

 ـ فموضوع الإجـراءات  .2الرئاسية التأديبية بهـا   اهـتم التـي   المواضـيع مـن   دالتأديبيـة يع

الإداريون وذلك لأنها من أكثر الجوانب اللتي يتعـرض لهـا القضـاء فـي أحكامـه      المؤلفون 

 وظـف للم -إجرائيـة –فهـي مـن تسـمح بمـنح ضـمانات       3نظرا لطابعها العلمي الملموس

 ، اللّـذي هـو  كما يمكن للموظف أن يطعن فـي العقوبـة التأديبيـة   . )المبحث الأول(العمومي 

رقابـة علـى القـرارات إذا تبـين لـه عـدم        بمثابـة في نفـس الوقـت   ضمانة للموظف و 

  . شرعيتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                        

                                                            
   .82،مرجع سابق،ص ...الوظيفي الجزائريخلف فاروق،إجراءات تأديب الموظف العام في تشريع - 1
  .  108 ص...بوشعير السعيد،النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر- 2
   .82،مرجع سابق،ص ...خلف فاروق،إجراءات تأديب الموظف العام في تشريع الوظيفي الجزائري - 3
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  المبحث الأول

  الإجراءات التأديبية     
  

 هـي تلـك الشـكليات   ،الإجراءات التأديبيـة التـي سـنتناولها فـي هـذه الدراسـة       إن           

 ـ     رتكـب الخطـأ التـأديبي    أن الموظـف إ أو الخطوات التي يتعـين إتباعهـا ،حتـى يتأكـد ب

تلك القواعـد الأصـولية التـي تـنظم القضـاء       « :المنسوب إليه أم لا، ويمكن تعريفها كما يلي

منظمة للممارسـة الفعليـة للتأديب،وليسـت منظمـة للحـق فـي       هي إجراءات ف.1»والتقاضي

ثـار تترتـب عـن المتابعـة التأديبيـة      آوبالمقابـل هنـاك    .)المطلب الأول (المتابعة بحد ذاته

  ).المطلب الثاني(فالتعرض لها أمر في بالغ الأهمية 

 المطلب الأول

  مراحل إجراءات تأديب الموظف العمومي

بـالتحقيق   امـرور  ،بدايـة بتكييـف الخطـأ    مراحلالعمومي بعدة  الموظفأديب ت ريم 

بصـدور   ءفالمداولـة وانتهـا   المعنيـين بـالأمر،  إخطـار  ثم  ،)الفرع الأول( كإجراء إستثنائي

،و كل هـذه المراحـل مهمـة،فهي مـن تسـمح بمـنح ظمانـات        )لفرع الثاني(قرار التأديب 

  .للموظف العمومي 

  الفرع الأول

  مع العقوبة و التحقيق  التأديبيف الخطأ ييتكّ

من النظام التأديبي ليس العقاب و إنما ضمان السير الحسن للمرافق العمومية ،لذلك قبل  الغاية

  . توقيع العقاب يجب التأكد من ارتكاب الخطأ فعلا ثم تكييفه مع العقوبة التأديبية الموافقة له

  مع العقوبة   يف الخطأ التأديبييمرحلة تك :أولا

غالبا ما تبـدأ ممارسـة العمـل التـأديبي بمعاينـة      : ر الجهة التي لها سلطة التعيينإخطا  -1

معظـم الأحيـان مـن     فـي  التـي تكـون  ،اتالوقائع التي يمكن على أساسها تحريـك الإجراء 

   مي أو الأعـوان الـذين عهـدت لهـم صـلاحية القيـام بالمراقبـة        ختصاص الـرئيس السـلّ  إ

 ـوعلى من تقع عليه هذه المهمة القيام بإخطـار السـلطة التـي لهـا حـق التع      والتفتيش، ين ي

                                                                                                        
                                                            

  .83، مرجع سابق،ص ...جزائريخلف فاروق، إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي ال -1
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  وذلك بكافة الوقائع والملابسات التي يمكن أن يترتـب عنهـا نـزاع، حيـث يجـب توضـيح       

 قصد تسهيل مهمة الإدارة حتى تستطيع تكييف الفعل بشكل لا لبس فيه،  ،هذه الوقائع

لا علاقـة لهـم بـالإدارة التـي يتبـع      ن طرف أشـخاص  كون معاينة الوقائع ميمكن أن ت ماك

  1.خارج الوظيفة  تأديبي، أي الفعل المرتكبال  لخطأامرتكب اللها الموظف 
  

دارة فـي  يقصـد بهـا حريـة الإ    :السلطة التقديرية للإدارة في تكيـف الخطـأ التـأديبي    -2

 .القرار على أن يتم ذلـك فـي إطـار تطبيـق القـانون      ختيارإالتصرف أو عدم التصرف في 

الجـزاء   اختيـار الحريـة فـي     لإدارةلو مة إصدار القرارات،لأوقيل هي حرية التفكير في م

المناسب، من بين الجزاءات المقررة لمن يرتكـب الخطـأ التـأديبي وإعطائهـا هـذه السـلطة       

حتكاكهـا بالممارسـات   بحكـم إ  فينخبايـا المـوظ  لمعرفة الإدارة  :له جانب إيجابي يتمثل في

 . و المهنية مما يساعدها على إيجاد حلول كثيرة العملية 

 ـقد منح المشرع الجزائري الإدارة حق تكيل  ف الأخطـاء المرتكبـة مـن طـرف الموظـف      ي

وبـة التأديبيـة   فـرض التـوازن مـع العق    هالغاية من و ،تكييف ضروري قبل تحديد العقوبةالو

 2.تحقيق انتظام المرافق العامةلأن التأديب هدفه 
  

دارة ليسـت  لـلإ السـلطة التقديريـة    إن: ردة على السلطة التقديرية لـلإدارة  القيود الوا - 3

 ـ      مطلقة بل ف هناك قيود أو حدود يجب أن تلتـزم بهـا، حيـث أن الخطـأ المنسـوب للموظ

لا يجـب علـى الإدارة أن تتعـدى علـى      و أو مهنـي  يجب أن يشكل إخلال بواجب وظيفـي 

   لأفعـال المرتكبـة مـن طـرف الموظـف     ا عليها عند تقدير ماوإنّ ،حقوق موظفيها وحرياتهم

  أن تسـتند فـي هـذا التقـدير إلـى وقـائع        ل إخلال بواجب مهنـي أم لا  فيما إذا كانت تشكّ

وتكـون لهـا الأدلـة الكافيـة لتبريـر       ،3الاتهامات العامة ىوأن تتفاد،رتكبها الموظف إمعينة 

ف الأخطـاء المهنيـة ومـا يسـتوجب مـن عقوبـات  يكـون        ا تكيلم .إليهالأفعال المنسوبة 

 ـ      ة بالعودة إلى حقوق وواجبات الموظف العام للبحـث عـن مسـؤوليته، وكـذلك يجـب متابع

 يريـة  هـي تمـارس سـلطتها التقد    كما تلتـزم الإدارة و  .الموظف عن ذات الفعل مرة واحدة

      باحترام أوجه المشـروعية، فيجـب أن  يكـون قرارهـا موافقـا للقـانون بمعنـاه الواسـع         

                                                                                                        
                                                            

  .23 -81، مرجع سابق ص ص ...إلياس بن سالم، الفصل التأديبي للموظف العام -1
   .54، ص 2008محمد محمد عبده إمام، القضاء الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر،  - 2

 3 -  AUBY( Jean Marie) et ( Jean Bernard ), Droit de la fonction  publique, Dalloz, 2e édition, Paris, 
1993, p193. 
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ى مطابقـة  أي مـد  ؛و هـي رقابـة مشـروعية    فالقضاء الإداري يعمل على مراقبـة الإدارة  

 سـلامة القـرار الـذي    قاضي الإداري يراقـب مـدى  لافرقابة ملائمة،  لقانون وليستلالوقائع 

و يذهب أحيانا إلـى حمايـة الحقـوق والحريـات الفرديـة ضـد        ، من العيوبتتخذه الإدارة 

سـتخدامها لسـلطاتها التقديريـة، فيتجـاوز المشـروعية إلـى       قب كذلك إتعسف الإدارة، ويرا

وجزاء مخالفة مبدأ المشـروعية هـو بطـلان التصـرف المخـالف للقـانون        .رقابة الملائمة

  .الإدارة سلطتها وقوتها لا تفقدرارات حتى فالموظف ليس له حق الامتناع من تنفيذ الق

 ـلإعتـراف لـلإدارة   فمقتضيات المصلحة العامة هي التي فرضـت ا  ع بالسـلطتين  التمتّ

       بالحيـاة الوظيفيـة   والأكثـر علمـا    ا،التقديرية والمقيدة علـى أسـاس أنهـا الأقـرب ميـدان     

وتـوفر ضـمانات أكثـر     المشـروعية فالسلطة المقيدة تحمي مبـدأ   ،والملابسات توبالمعطيا

الإدارة بالسـلطة المقيـدة فـي جميـع أعمالهـا       اعترفنإ العام من تعسف الإدارة فلو للموظف

فـي جميـع الحـالات     لهـا  لا يجوز أيضا الاعتـراف و .يكون لها أثر خطير في تكبيل إرادتها

  1.بالسلطة التقديرية لأنه هو الآخر يكون له أثر بالغ على حقوق الموظفين

  مرحلة التحقيق : ثانيا 

ائي قبل البث النهائي في أمـر الموظـف العـام، فيحتـل الجانـب      قالتحقيق هو إجراء و

الأكبر والأساسي من إجراءات التأديب، لما له من أهميـة فـي كشـف الحقيقـة، وهـذه مـن       

ظـروف مبهمـة   هنـاك  الإدارة ، في حالة ما إذا كان هنـاك غمـوض أو كانـت      صلاحية

 وفقـا لمـا تقتضـيه المصـلحة العامـة      فيما يخص الوقائع المنسوبة للموظف العمومي، وهذا

فـتح التحقيـق إلا   خاصة إذا كان الخطأ جسيم،  لأن هناك مسـاس بسـمعة الموظـف  فـلا ي    

فـي زعزعـة مركـزه  حتـى      بيسـب  لخطأ، كونهارتكاب لإمالات قوية لإذا كانت هناك إحت

  2.الحفظكان مصيره إن 

  

  

  

                                                                                                        
                                                            

  .59 -58، مرجع سابق، ص ص ...محمد محمد عبده إمام،القضاء الإداري -  1
  .34-33، مرجع سابق، ص ص ...تدرانت نرجس، النظام التأديبي في التشريع الجزائري  - 2



43 
 

العموميـة   المشرع الجزائري التحقيـق فـي قـانون الوظيفـة    ف لم يعر: تعريف التحقيق -1

ويجـب أن يكـون التحقيـق كتـابي، ويمكـن       1،قـام بـذالك  المصري  إلا أن الفقه والقضاء

 لكـن ، للقاضي عند  الطعن في القرار القيام بعملية الرقابـة للتحقيـق مـن سـلامته وجديتـه     

ويكـون   ،الإنـذارات  :يمكن أن يكون التحقيق شفوي في الجـزاءات البسـيطة؛ مثـال    ستثناءإ

تهـا حتـى لا   ق مـن ثبوتهـا وأدلّ  لومات الكافية عن الوقائع والتحقّهدف التحقيق هو جمع المع

  2.يظلم الموظف العام

،إلا أنـه بمقتضـى الأمـر     صراحة في مـا مضـى   التشريع الجزائري على التحقيقلم ينص 

 يمكـن اللجنـة الإداريـة المتسـاوية      «: ما يلـي  على) 171(نص في المادة 033/ 06رقم  

الأعضاء المختصة المجتمعة  كمجلس تأديبي طلب فـتح تحقيـق إداري مـن السـلطة  التـي      

  .» لها صلاحيات التعيين قبل البتّ في القضية المطروحة

مـن   يكـون بطلـب  ف ،يستخلص من هذه المـادة أن اللجـوء إلـى التحقيـق جـوازي     

 ـ   المجلس التأديبي و ل قناعـة  يكون في العقوبات من الدرجة الثالثـة والرابعـة، فـالتحقيق يكم

كما نجـد أن المشـرع الجزائـري لـم يشـترط  صـراحة       . الإدارة ببراءة الموظف أو إدانته

مـن   )57( ذلك ضمنيا مـن خـلال المـادة    أن يكون التحقيق كتابي ولكن يفهم على ضرورة 

جنـة   ثـل أمـام اللّ  تإن الموظـف الـذي يم    «:،نصـت علـى مـا يلـي    66/1334رقم الأمر 

يبيـة فـي الاطـلاع علـى     المتساوية الأعضاء  له الحق بمجرد الشـروع فـي الـدعوى التأد   

 06/035الأمـر رقـم   كما نـص علـى ذلـك     .»...وجميع الوثائق الملحقة به ملفه الشخصي

علـى لجنـة المـوظفين التـي      يحق للموظـف الـذي يحـال    «: 59/ 58رقم  وكذا المرسوم

شـروع فـي إجـراءات القضـية     ال التأديبي فـور  مجلس تأديبي، أن يطلع على ملفهك تجتمع 

                                                                                                        
                                                            

بيـان مـا إذا    مجموعة من الإجـراءات يقصـد بهـا أساسـا     أداة قانونية للوصول إلى الحقيقة، تتمثل في التحقيق « - 1

 كمـا يهـدف إلـى بيـان    . ، فـلا جنـاح عليـه   كان الاتهام  المنسوب إلى الموظف صحيحا يوجب التأديب أو غير ذلك

زياد عادل ، الطعن فـي العقوبـة التأديبيـة، مـذكرة ماجسـتير فـي        .»التكييف القانوني في الفعل المنسوب للموظف

جامعـة مولـود    سي والعلوم السياسـية ، فـرع تحـولات الدولـة، كليـة الحقـوق و العلـوم السياسـية،        القانون الأسا

  .38، ص 2011تيزي وزو ، معمري،
  .358 -357، مرجع سابق، ص ص ...محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الإداري -  2
  . 2006جويلية لسنة  16، الصادر بتاريخ 46ج ر، ج ج ،عدد  -  3
   .1966جوان لسنة  08،الصادر بتاريخ  46ج ر،ج ج ،عدد  - 4
   .،السابق الذكر06/03من الأمر رقم  167المادة : راجع - 5
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 ـ لـم   نلـن يكـون إ  منه فإن الاطلاع على الملـف  . 1»...التأديبية  ،التحقيـق مكتـوب   نيك

بسـات التـي   لاوالم فالكتابة تعد من أهم مقومات التحقيـق حتـى لا تضـيع معـالم الوقـائع     

 ـ و  ها،يجري التحقيق في ضـلّ  فـي حـين نجـد التشـريع      ،لموظـف و عليـه  ة لتكـون حج

  2. حتمي هالمصري يعتبر إجراء

تحقيـق اللاحـق الـذي مـن شـأنه أن      البه في هذه الحالـة لـيس     التحقيق الذي يعتدف

أن  كمـا .  ح القرار الصادر بالعقوبة، وإنما هو التحقيـق السـابق علـى قـرار الجـزاء     يصح

في مواجهـة الموظـف ولـيس فـي غيابـه، وفـي كـل         الذي يتمالتحقيق المعتبر قانونا هو 

 الـتهم المنسـوبة  يهدف إلى معرفة موقـف المـتهم مـن     الأحوال يجب أن يكون التحقيق جاد

  3.إليه

لقد منح المشرع الجزائـري للسـلطة التأديبيـة حـق إجـراء       :الجهة المختصة بالتحقيق -2

 ـ  4التحقيق و هـذا الأمـر قـد يمـس      ،اعن طريق توجيه الاتهام في القضية المعروضـة عليه

  كمـا .التحقيـق  هـي نقسـها جهـة     بمبدأ الحيدة  في عملية إجراء التحقيق لأن جهة الاتهـام 

جنـة  ثبـت للّ  لمجلس التأديب سلطة فـتح  تحقيـق آخـر إذ   منح المشرع الجزائري قد  نجد أن

  5.لبس في التحقيق الذي أجرته غموض أو لأعضاء أي الإدارية  المتساوية

يـتم إجـراء    لا بعـض المـوظفين   :حقيـق الواردة على سـلطة إجـراء التّ   الاستثناءات -3

ويترتـب   ،ليـة قبـل إجـراء التحقيـق    يستلزم إتباع إجراءات أو التحقيق مباشرة معهم و إنما 

كـإلزام المشـرع إخطـار     ؛عتبارها شرط وجـوبي ولازم لصـحته  لإ ،هعلى مخالفتها  بطلان

                                                                                                        
                                                            

  .  ، السابق الذكر59 / 85من المرسوم رقم  129المادة  -  1
جـزاء علـى   اليعتبر إجراء التحقيق إلزامي، فهو أمر حتمـي وجـوهري لابـد مـن إتباعـه قبـل توقيـع         « - 2

الإداريـة العليـا فـي مصـر بحيـث       و هذا ما ذهبت إليـه المحكمـة   . ، فأي جزاء يقع بدون تحقيق يبطلالموظف

عبـد العزيـز عبـد المـنعم      .»استقر قضائها على أنه لا يجوز للإدارة مجازاة الموظـف إلاّ بعـد التحقيـق معـه    

  .129، ص 2008التأديبية في الوظيفة العامة، منشأة المعارف، مصر،  تخليفة، الضمانا
،  ص ص 2008سعد الشتيوي، التحقيق الإداري فـي نطـاق الوظيفـة العامـة، دار الفكـر الجـامعي، مصـر،         -3

08- 09.  
   .، السابق الذكر03-06من الأمر رقم  171المادة  :راجع -4
   .42-41، مرجع سابق، ص ... زياد عادل، الطعن في العقوبة التأديبية -5
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التنظيم النقابي عند إخـلال أحـد منـدوبي التنظيمـات النقابيـة المعتـرف بهـا بالتزاماتـه         

  1.الوظيفية قبل مباشرة إجراءات التأديب والتحقيق

 قـد   إذا كانـت الوقـائع المنسـوبة إليـه     ، غل وظيفة عليـا أما بالنسبة للموظف الذي يش

 ـإفـإن السـلطة الإداريـة يقـع عليهـا       ،ظيفتهقام بها أثناء أو بمناسبة تأدية و أن تـأمر  ا لزام

 ـ . أكد من المعطيـات بإجراء تحقيق إداري بهدف التّ غ النتـائج المتوصـل إليهـا إلـى     ثـم تبلّ

رتكـاب جنحـة أو جنايـة وكـان     اهمـا ب إذا كان الموظف متّوالسلطة القضاية المختصة بذلك، 

خـذ  التـدابير اللازمـة    بـذلك حتـى تتّ  مية فيجب إخطـار السـلطة السـلّ    ،يشغل وظيفة عليا

  .2لذلك
  

  الفرع الثاني

 و إصدار القرار بالأمرإخطار المعنيين 

بإحالتـه علـى    قبل توقيع العقوبة يتوجب على الجهة المختصة إخطـار الموظـف العـام  أولا   

مجلس التأديب ،ثم يخطر هـو الأخـر ،و بعـدها تـأتي مرحلـة إصـدار القـرار وتبليغـه         

  . للموظف العمومي 
  

  ف بإحالته على مجلس التأديبالموظّ مرحلة إخطار :أولا -

خطار الموظف بإحالته على مجلس التأديب مـن أهـم الإجـراءات التـي يجـب      يعد إ  

ويعنـي ذلـك   ؛ قبـل توقيـع العقوبـة علـى الموظـف العـام       على الجهة المختصة القيام بها

سـتدعاء للمعنـي   إوذلـك عـن طريـق توجيـه      ،ندة إليههم المسمواجهته وإحاطته بحقيقة التّ

المخالفات المرتكبة و كذالك تذكيره بالضـمانات القانونيـة الممنوحـة لـه خاصـة      كل يحوي 

كـل موظـف    ، حيـث أن 3التأديبيـة الاطلاع على ملفه بمجرد الشروع في إجراءات الـدعوى  

كـل المعلومـات المتعلقـة بحالتـه الشخصـية ثـم       علـى  ى وظيفة يفتح له ملف يحـوي  يتولّ

 ـ إفإذا  .الوظيفية لاع علـى ملفـه حتـى    رتكب الموظف خطأ وظيفي يكون له الحق فـي الاطّ

عنـد   ومحاولة إبعاد التهم المنسوبة إليه، والاطـلاع علـى الملـف يكـون      ،ئ نفسه للدفاعيهي

مباشرة الدعوى التأديبية لكن دون إخراج الملف إلـى خـارج مكـان الوظيفـة وهـذا الحـق       
                                                                                                        

                                                            
 ـب يتعلـق ، 1990 جـوان  02، مؤرخ فـي   14-90 رقم من قانون 56المادة  -1     ممارسـة الحـق النقـابي،    اتكيفي

  .1990لسنة جوان  10، الصادر بتاريخ  36ج ر،ج ج ،عدد ، 96/12معدل ومتمم بالأمر رقم 
   .42- 41، مرجع سابق، ص ص ...زياد عادل، الطعن في العقوبة التأديبية -2

3 - PLANTY( Alain), la fonction publique..., op. cit , p 467. 
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ا بتـداء إ) 15(ويطلع على ملفه التأديبي في  أجـل خمسـة عشـر يومـا      1.مقرر أيضا لمدافعه

ولقـد   ،06/032مـن الأمـر رقـم    ) 167(دتـه المـادة   من تاريخ  تحريك الدعوى وهذا ما أكّ

ضـد والـي    )ع .م (  فـي قضـية   20/01/2004لجزائري في تـاريخ  امجلس الدولة    أقر

فاع الـد  حقـوق ستدعاء الموظف إلى اللجنة التأديبية يدخل ضـمن حمايـة   إولاية سكيكدة  أن 

حيـث أن قضـاة    «: مـا يلـي   ياتـه حيث جاء في إحدى ستدعاء قانونيلإوعليه يجب أن يكون ا

الدرجة الأولى لما اعتبروا الوقائع ثابتة فـي حـق المسـتأنف اعتمـادا علـى مقـرر لجنـة        

المـؤرخ فـي جـانفي     10 – 84من المرسـوم رقـم    ) 25(التأديب دون مراعاة أحكام المادة 

بصـفة قانونيـة أمـام لجنـة التأديـب       دون التأكيد من صحة اسـتدعاء المسـتأنف   و 1984

  .3» في تطبيق القانون مما يعرض قرارهم للإلغاء واأيكونوا قد أخط

يبلـغ   و « : منـه  الفقـرة الثانيـة  )168( فـي المـادة   034 / 06هذا ما أكده الأمر رقم 

يوما على الأقل، بالبريـد الموصـي عليـه مـع وصـل      ) 15(بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر 

حـق   عـن ة ضـمانات إجرائيـة تتفـرع    موظف في هذه الفترة يستفيد مـن عـد  ال.» الاستلام

 ـبف .5 » الحق في الدفاع معتـرف بـه  « الدفاع، سـتعانة بشـهود وتحضـير كافـة     الا هإمكان

             الوثائق والمستندات اللازمة، كما بإمكانـه الاسـتعانة بمحـامي، وتقـديم ملاحظـات كتابيـة       

حترامـه  إفاع هو مبدأ من المبادئ العليـا فـي المجتمـع لـذلك يجـب      وضمان الد .6شفهيةأو 

وإفساح المجال لتطبيقه، فالموظف بموجب هـذا الحـق لـه حضـور جلسـات المحكمـة وأن       

أثنـاء انعقـاد المجلـس التـأديبي ولقـد ألـزم        ،7ل محاميا أو يبدي دفاعه كتابيا أو شفاهةيوكّ

الموظـف   لمجلـس حـق طلـب حضـور    قبول البيانـات الخطيـة ومـنح ل    ارةالمشرع الإد

  8.تهشخصيا إذا رأى في ذلك ضرورة لتسهيل المهم
                                                                                                        

                                                            
  .127، مرجع سابق، ص ...بوشعير السعيد، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر - 1
زيـاد عـادل، الطعـن فـي     : أنظـر أيضـا   .2006جويليـة  لسـنة    16، الصادر بتاريخ 46ج ر، ج ج ،عدد  - 2

  .50- 49، مرجع سابق، ص ص ...العقوبة التأديبية
م، : (، قضـية 20/04/2004، مـؤرخ فـي   009898، الغرفـة الثانية،القسـم الثـاني، ملـف رقـم      )م د  (قرار - 3

  . 146-14، ص ص 5/2004، العدد رقم ) م د( ، مجلة)والي ولاية سكيكدة: (، ضد)ع
   .  2006جويلية لسنة  16، الصادر بتاريخ 46ج ر، ج ج ،عدد  -  4
  .السابق الذكر، 1996من دستور عام  151المادة  - 5

6  - « La juridisprudence française considère l’objecte d’information comme une irrégularité 
substantielle»  . ESSAID ( Taib), Droit de la fonction publique...,  op.cit P 368. 
7 - PLANTY( Alain), la fonction publique..., op.cit, p 467. 

  .128، مرجع سابق، ص ...بوشعير السعيد، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر -  8
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فحضور الموظف أمام مجلس التأديب أمـر ضـروري و وجـوبي إلاّ إذا كـان هنـاك      

رفـض الموظـف الحضـور دون    فـي حالـة   مبرر مانع أو قوة قاهرة، حالـت دون ذلـك و  

فـي حالتـه فيصـدر قـرار اللجنـة      تستمر المتابعة التأديبية وينظر  ،مبرر شرعي أو قانوني

م أمـام  هـو معمـول بـه فـي القـانون العـا       ايختلف عملا  كبير متيازإ وهذا ،1بقوة القانون

 وهو مبدأ أساسي من مبـادئ حقـوق الإنسـان، كرسـه الأمـر      المحاكم والمجالس القضائية،

  85/59.2وفي الحقيقة كان معمول به في ظل المرسوم الرئاسي رقم  06/03 رقم
  

نشير إلى أنه يمكن تجاوز حقوق الدفاع لأسـباب خارجـة عـن إرادة المـتهم فقـد      لكن 

يتم حرمان الموظف من ضمانات الـدفاع بسـبب الظـروف الاسـتثنائية كـالحرب أو القـوة       

عيبـا   و عـدم إخطـاره بقـرار الإحالـة يعـد      ،القاهرة التي تؤدي إلى تعطيل ضمانات الدفاع

   3.شكليا في الإجراءات

في حالة إخطاره ولم يحظر للاطلاع علـى ملفـه فـان المتابعـة التأديبيـة تسـتمر ولا       

  4.يمكنه الاحتجاج بعدم الاطلاع على ملفه

  مرحلة إخطار مجلس التأديب :ثانيا

 ـ      ـر تقوم السلطة المختصة بالتعيين بإخطار المجلـس التـأديبي بنـاءا علـى تقري  لمعلّ

يوما مـن تـاريخ معاينـة الخطـأ التـأديبي، وفـي        )45(ر ، خلال مدة خمسة وأربعين ومبر

خطـاره  ويتم إحالة عدم إخطاره خلال هذه المدة يسـقط الخطـأ المنسـوب للموظـف العـام،     

  5.بتداء من تاريخ معاينة الخطأإبواسطة تقرير مبرر، وتحسب المدة 

 لا يمكن للرئيس الإداري الأعلى توقيـع كافـة العقوبـات التأديبيـة خاصـة الجسـيمة      

أخـذ رأي ملـزم لمجلـس التأديـب قبـل إيقـاع        موميـة استلزمت تشريعات الوظيفة الع لذلك

                                                                                                        
                                                            

  .، السابق الذكر06/03من الأمر الرقم  04فقرة  168المادة  - 1
حـق الموظـف فـي الاطـلاع علـى ملفـه        : في فرنسا علـى  1905أفريل  22من قانون ) 65(لقد  نصت المادة  -2

مستندات، سرية أو غير سرية وهذا الحق مكـرس فـي فرنسـا منـذ زمـن بعيـد، ولقـد        التأديبي وجميع الوثائق وال

يعـد ضـمانة أساسـية وحـق لكـل       «:علـى أنـه   1964أكتوبر  24: أقره مجلس الدولة الفرنسي في قرار له سنة 

  . »الموظفين في الاطلاع على ملفهم التأديبي دون استثناء
AUBIN ( Emmanuel) , Droit de la fonction  publique,  Gualino éditeur ,Paris, 2004, p223.  

  .148، مرجع سابق، ص ...الشتوي سعيد، التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة -  3
4 -AUBY ( Jean Marie) et (  Jean Bernard)  , Droit de la fonction publique..., op.cit, p200. 

  .، السابق الذكر03-06من الأمر رقم  166المادة  -5
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، ومقتضـيات  1العقوبة بصفة نهائية ،ولابد أن يكون هناك نص صـريح يـنص علـى ذلـك     

  .العدالة اقتضت إنشاء هذه المجالس بجانب الرئيس الإداري الأعلى

 القرار إصدارثالثا مرحلة 

والملاحظـات   الاسـتجوابات استماع  إلـى مختلـف   لإمن ا بعد الانتهاء :مداولة المجلـس  -1

كمـا أن   .العقوبـة المناسـبة   إقتـراح لات التي تتعلـق بالمسـألة وملابسـاتها، فيـتم     دخّوالتّ

 ـالمجلس غير ملزم بقبول العقوبة المقترحـة مـن قبـل الإدارة     موظـف المـتهم فلـه    د الض

التصـويت   يتم،و أراء المجلس التأديبي تـتم بإجمـاع أعضـائه الحاضـرين     .السلطة التقديرية

السري وذلك فـي حالـة طلـب إحـدى أعضـاء       عقتراالإدة برفع الأيدي كما يمكن أن يتم بعا

 2.صوت الرئيس ذلك، في حالة تساوي الأصوات يرجح المجلس
  

 ـ القـرار  تّخاذإن  إ :خاذ القرارتّإ -2 عكـس وجهـة   ، تآخـر مرحلـة فـي الإجـراءات     وه

لم يشـترط المشـرع الجزائـري فـي الجـزاءات التأديبيـة       . الإدارة في معاقبة الموظف العام

مـن المرسـوم الرئاسـي رقـم      )126 – 125(لمواد بالعودة للكن في القرار، أي شكل معين 

 بيسـب ويتضـمن التّ نلاحظ أنّه يجب أن يصدر في شكل قـرار أو مقـرر مسـبب،     ،85/593

 4.شخصية الموظف العـام، والوقـائع المنسـوبة إليـه     لالتطرق إلى بعض الجوانب الخاصة 

    5.ومن الضروري التمييز بين تسبيب القرار وسبب القرار
 

بالتوضـيحات المقدمـة فـي     اكتفائـه  بعد إطلاع المجلـس و  العامتبليغ القرار للموظف / 3 

ففـي حالـة تعـادل     .فإن المجلس يعطي رأيه فـي الجـزاء ويـتم التصـويت عليـه      التقرير

                                                                                                        
                                                            

   .546مرجع سابق، ص  ،...علي خطا ر الشطناوي، الوجيز في القانون الإداري - 1
  .100 -99، مرجع سابق، ص ص ...إلياس بن سالم، الفصل التأديبي لموظف العام -  2
   .1985 مارس لسنة  24 ،الصادر بتاريخ13عدد ج ر، ج ج، - 3

4  -  ESSAID ( Taib), Droit de la fonction publique..., op.cit, p 368. 
فهـو ذكـر أسـباب القـرار فـي صـلبه، أي        تسبيب القـرار ركن من أركان القرار الإداري، أما  سبب القرار « -5

 ـ    اقيام الإدارة بدراسة  قرارها المتضمن  ا فـي حالـة   لعقوبة دراسة متأنية تفحص فيهـا الوقـائع بدقـة مبرئـة موقفه

رنـاي فريـد، حمايـة حقـوق      .»فهو ضمانة لها قبل أن تكـون للموظـف   الطعن بإلغاء القرار أمام الجهة القضائية،

  .225، مرجع سابق، ص ...الموظف
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 ـ الرئيسصوت  حالأصوات يرج إصـدار القـرار تقـوم اللجنـة المختصـة بالتأديـب        دوبع

   1.بتبليغه للموظف المتهم

نة ، وغالبـا مـا يكـون برسـالة مضـم     فردياويتم التبليغ بصفة فردية طالما كان قرارا 

ة بـاع وسـيلة محـدد   زمـة بإتّ ة بالتأديب غيـر ملّ لطة المختصلأن  الس مع الإشعار بالوصول

، والغـرض مـن ذلـك هـو إمكانيـة      2رار التأديبيـف بمضمون القللتبليغ فيكفي علم الموظّ

 ـ   ـجاج بهذه القـالاحت  ــرارات مـن قبـل أصـحابها وإمك  ــانية القي ظلم الإداري، ـام بالت

ورفـض التوقيـع علـى محضـر      3القرارات التأديبيـة سريان ميعاد دعوى الإلغاء ضد  وبداية

 ـ     تبليغ القرار غم رالالإداري، لا يؤثر على صحة التبليغ بحيث تسـري أجـال الطعـن فيـه ب

 1985/ 02/ 09 فـي قـرار لهـا بتـاريخ     المحكمة العليـا  دتهو هذا ما أكّ ،من رفض التوقيع

بليـغ قـد تـم بصـورة     حيث يستخلص من الملـف أن التّ  « :يلي ما وقد جاء في إحدى حيثياته

  .للمعني الذي رفض التوقيع على المحضر 08/11/1983قانونية في تاريخ 

  4.»حيث أن رفض التوقيع على محضر التبليغ يعد بمثابة التبليغ
  

  

  المطلب الثاني

 آثار المتابعة التأديبية على المسار المهني للموظف
  

 معهـا أن يسـتمر فـي مزاولـة وظيفتـه      خطيـرة، لا يصـح   تهم جدقد تسند للموظف       

إنما يقتضي الصالح العام إبعـاده مؤقتـا عنهـا، و ضـمان صـالح الإدارة يسـتلزم وقـف        و

، مقابـل الضـمانات التـي منحـت لـه و القيـود       )الفرع الأول( عن عمله حتياطياإالموظف 

و  خـتلاف العقوبـات  لإونظـرا   فـي أمـر الموظـف،    التي فرضت على الإدارة قبل البـثّ 

  ).الفرع الثاني(عتبار الإ لإستفادة من ردن الموظف من اتفاوتها منها ما يمكّ
  
  

                                                                                                        
                                                            

  .120، مرجع سابق، ص ...بوشعير السعيبد، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر -  1
) 8(فـي أجـل لا يتعـدى  ثمانيـة أيـام       ....يبلـغ   «: علـى مـايلي   03/ 06من الأمر رقم  172تنص المادة   -2

   .السابق الذكر. »في ملفه الإداري إبتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، و يحفظ 
  .36 مرجع سابق، ص، ... تدرانت نرجس، النظام التأديبي في التشريع الجزائري -  3
ــرار -4 ــة، )م ع( ق ــة الإداري ــم   ، الغرف ــف رق ــاريخ  40601مل ــية09/02/1985بت ــد)م. أ:( ، قض        :         ، ض

  .258 -257، ص ص 01/1989، المجلة القضائية، عدد رقم )وزير الداخلية..... والي ولاية( 
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  الفرع الأول

 الموظف عن مزاولة مهامه الوظيفيةوقف 
 

 ـ قد تتخذ الإدارة إزاء الموظـف المحـال إلـى التح    ة التأديبيـة إجـراء   ألقيـق أو المس

    آثـار ماديـة    ة مهامه الوظيفيـة، ممـا يرتـب عليـه    عن مزاولتا ل في وقفه مؤقّحتياطي يتمثّإ

و معنوية، يمكن أن تمس د حقوقه الوظيفية المنصوص عليها الموظف المعني، و تقي  

فيقضـي الصـالح العـام إبعـاده مؤقتـا عـن       .متى أسندت إليه تهم جد خطيرة 1قانونا

 ،عليه فالوقف إجراء تحفظي و لـيس عقوبـة فـي حـد ذاتـه     و 2.وظيفته حتى تسوى وضعيته

لأن سلطة التأديب هي المعنية في هذه الحالة بتوقيـع العقـاب متـى ثبـت خطـأ فـي حـق        

 3.الدرجة الرابعةالموظف العام يؤدي إلى عقوبة من 

يكــون ســواء لتيســير  الوقــف  «:أن  "المطــاويســليمان "يــرى الأســتاذ الــدكتور      

سـا و تسـند   التحقيق، أو الحفاظ على سمعة الوظيفـة و هيبتهـا، كـأن يكـون مدر    إجراءات 

  هم بـاختلاس العهـدة،   افا و يـتّ إليه جريمة خلقية لا تتفق و وضعه الوظيفي، أو يكـون صـر

فـي وظيفتـه   سـتمرار الموظـف   إأو أمين مخزن ينسب إليه تبديد عهدته، ففي هـذه الحالـة   

أجلهـا أقـيم    مـن  مـة التـي  مقتضيات الوظيفة و لامـع الحكّ بهة غير متفق لامع قيام الشّ مع 

 .4»نظام التأديب

المشـرع الجزائـري بـين المتابعـة     ميـز  : الأساس الذي يسـتند إليـه الوقـف   : أولا

  .المتابعة الجنائيةوالتأديبية 

التعيـين أن   اتفي هذه الحالة يمكن للسـلطة التـي لهـا صـلاحي    : حالة المتابعة التأديبية -1

إلـى عقوبـة    الموظف العام فورا في حالة ارتكابه خطأ جسـم، يمكـن أن يـؤدي    تقوم بوقف

ى هذا إلى غاية تبديد الشكوك التـي تحـوم حولـه، ولا يجـوز أن يتعـد     من الدرجة الرابعة، و

فـي حالـة ارتكـاب الموظـف خطـأ جسـيما        « :كما يلـي   دها القانونوقف المدة التي حدال

التعيـين   اتالرابعة تقـوم السـلطة التـي لهـا صـلاحي     يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة 

                                                                                                        
                                                            

  .256، مرجع سابق، ص ...أنس جعفر، الوظيفة العامة - 1
  .221، مرجع سابق، ص ...زائربوشعير السعيد، النظام التأديبي للموظف العمومي في الج - 2
  .103، مرجع سابق، ص ...بوساحية عبد الحكيم، مسؤولية الموظف العام التأديبية - 3
 : أنظر أيضا. 261ص ، مرجع سابق ،...أنس جعفر، الوظيفة العامة: نقلا عن - 4

-COLIN (Frédéric), Droit de la fonction publique, gualion  Editeur, Paris, 2010 ,p187. 
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الجهة المختصـة بـالوقف هـي الجهـة التـي      فإن هذه المادة لوفقا .1»بتوقيفه عن مهامه فورا

فـي منصـبه،    ئـه رتكاب خطأ جسيم لا يسمح للموظـف العـام ببقا  إلها حق التعيين في حالة 

قـرار لهـا   فـي   المحكمـة العليـا   تو لقد أكد.مزاولة أعماله خلال هذه المدة و عليه يمنع من

 لا يلـزم و لـيس تـأديبي و   حتـرازي مؤقـت  أن إيقاف الموظـف إجـراء إ  على  1985عام 

حيـث   « :مـا يلـي    لقد ورد في إحـدى حشـياته  المعني بذلك قبل اتخاذ القرار و عليها إبلاغ

لمـدير التربيـة والثقافـة لولايـة الجزائـر       مسك بالقول بأنـه يحـقّ  أن المعني لا يحق له التّ

  .2»اتخاذ قرار بوقفه عن عمله إلا بعد إبلاغه بملفه

فـي   لـيس عقوبـة  قتضـته المصـلحة العامـة و   ه إجراء إنّأعلى ت نص 1982في عام  و    

..... لا يشـكل عقوبـة تأديبيـة بمفهـوم     بير المشـكي حيـث أن التـد   « :حد ذاته كما يلـي  

   ـد إبعـاد مـن المصـلحة فر   القانون العام للوظيفة العمومية و لكـن هـو مجـر  ة سـلوك  ض

  .3»الموظف، وهو إجراء غير مضر بالمدعي

رتكـاب الأخطـاء التأديبيـة     إلا يقتصر إجـراء التوقيـف علـى     :حالة المتابعة الجزائية -2

التـي تـؤثر علـى     بـذالك محـل متابعـة جزائيـة     يكـون ف الجنائيـة،  لأخطاء بل يمتد إلى 

 ـت أو ،لا يمكنـه أداء مهامـه   بحيـث  وضعيته الوظيفية  أو  س بسـمعة أو كرامـة الوظيفـة   م

رأس هـذه الجـرائم التـي يكـون فيهـا       المؤسسة العمومية التي ينتمي إليها، و تـأتي علـى  

  .ة بالشرفالموظف محل المتابعة الجرائم المخلّ

ئيـا لا تسـوى وضـعيته الإداريـة إلا     اف احتياطيـا و المتـابع جز  وعام الموقالموظف ال     

ترتـب عـن الفعـل    تنهائي نظر لجسامة العقوبة التـي يمكـن أن    نائيبعد أن يصبح الحكم الج

لا تسـوى وضـعيته الإداريـة    .....« :03-06الأمـر رقـم    على ذلك ، و لقد نص4المرتكب

    5.»الجزائية نهائيا ةالمتابعإلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على 

                                                                                                        
                                                            

  .السابق الذكر ،03-06مر رقم من الأ 173المادة  - 1
مـدير  : (، ضـد )ب، ر: (، قضـية 01/06/1985، بتـاريخ  39742، الغرفة الإداريـة، ملـف رقـم    )م ع( قرار -2

  .201 - 200، ص ص 1989/ 3، المجلة القضائية، عدد رقم ...)التربية الولاية
) د،ذ: (ضѧѧѧѧѧѧد) س، د: (، قضѧѧѧѧѧѧية29/05/1982، بتѧѧѧѧѧѧاريخ 27475لغرفѧѧѧѧѧѧة الإداريѧѧѧѧѧѧة، ملѧѧѧѧѧѧف رقѧѧѧѧѧѧم   ، ا)م ع  (قѧѧѧѧѧѧرار -3

  .884 -182ص ص ، 2/1990المجلة القضائية، العدد 
  .104، مرجع سابق، ص ...بوساحية عبد الحكيم، مسؤولية الموظف التأديبية -4
  .، السابق الذكر03-06مر رقم من الأ 03فقرة  174المادة  -5
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رتكابـه لجـرم معاقـب عليـه جزائيـا      إد الاشارة إلى أن الموظف العام بمجـر  تجدر

 ـف،يتعرض لمتابعة جزائية  تقوم الجهة القضائية المختص ة التـي حر  عوى العموميـة  كـت الـد

الوقـف فيهـذه   ادارية التي تتولى بدورها إيقافه إحتياطيا، و مـن ثـم فـإن    لإسلطته االر بإخطا

مرحلة لإخطار من قبـل الجهـات القضـائية المختصـة ومرحلـة      : هما الحالة يمر بمرحلتين

  1.احتياطي من قبل السلطة الادارية المختصةلإالوقف ا
  

  ثارهآ الاحتياطي ومدة الوقف : ثانيا

إذ هـي نفسـها مـع     لوضـع بالنسـبة لمـدة الوقـف،    ا لم يتغير: 2مدة الوقف الاحتياطي -1

إذ  4 06/03 رقـم  و الأمـر  1333/  66عليهـا المشـرع فـي الأمـر رقـم       نص المدة التي

مـن يـوم    تسـري  )06(ر مدة الوقف الاحتياطي بسبب المتابعـة التأديبيـة سـتة أشـهر     قدت

رتكـاب  إ د مـدة الوقـف فـي حالـة    فلقد حد 85/59أما المرسوم رقم  .صدور مقرر التوقيف

فيمـا يخـص مـدة الوقـف      .5مقرر التوقيـف  بتداء من يوم صدورإ )02( هرينخطأ جسيم بش

علـى أنهـا    06/036 مـن الأمـر رقـم    ) 174(في حالة المتابعة الجزائية فلقد نصت المـادة  

 66/133رقـم  ونفـس الشـيء بالنسـبة الأمـر      ،تمتد إلى غاية صدور حكم جنائي نهـائي  

  59.7/ 85والمرسوم الرئاسي رقم 

ه المدة من يوم تقريـر الوقـف، و خـلال هـذه الفتـرة الإدارة تكـون       ذيبدأ حساب ه

 ـ   إما أن تتخلّ: أمام حلين عقوبـة تأديبيـة    ى الموظـف ى عن المتابعـة التأديبيـة، أو توقـع عل

تخاذهـا لأي مـن   إحالـة عـدم    خلال هذا الأجل، بعد موافقة مجلس التأديب على ذلك و فـي 

 ـ، 8المـدة  هـذه  د نهايـة ين يعود الموظف إلى مزاولة مهامه بعالحلّ لا يجـب تجـاوز هـذه    ف
                                                                                                        

                                                            
 -39، مرجـع سـابق، ص  ص   ...فاروق، إجراءات تأديب الموظف فـي التشـريع الـوظيفي الجزائـري    خلف  -1

40.  
 أشهر كحد أقصى في القانون الفرنسي،) 04(يوقف لمدة أربعة  - 2

AUBIN ( Emmanuel), Droit de la fonction publique,Gualion, Editeur, 4e édition, Paris, 2009, p 417. 
كأقصـى تقـدير و يمكـن تمديـده بعـد عـرض الأمـر        ) 03(مصر تتمثل في ثلاثة أشهر  الوقف فيبينما نجد مدة 

  .157، مرجع سابق، ص ...أنس جعفر، الوظيفة العامة ،المحكمة التأديبية المختصة على
   .، السابق الذآر66/133من الأمر رقم  60المادة : راجع - 3
  . السابق الذآر ،06/03من الأمر رقم  174المادة :  راجع - 4
  . ، السابق الذآر85/59من المرسوم رقم  03فقرة  130المادة : راجع - 5
   .2006جويلية لسنة  16،الصادر بتاريخ   46ج ر ،ج ج ،عدد  -6
  .السابق الذكر ،85/59من المرسوم رقم  131، المادة 133/ 66من الأمر رقم  61المادة : راجع - 7
   .124، ص سابق، مرجع ...النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر بوشعير السعيد، - 8
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 ـ  هما لأالمدة المحددة قانونا نظـر  فاقـت المـدة المحـددة    أنـه إذا  ، حيـث  يهايـة التـي تكتس

  .1عةأصبحت نوع من العقوبة المقنّ

  آثار الوقف الاحتياطي -2

 ـيترتّ:  خلال فترة الوقف -أ لا رة منـع الموظـف مـن مزاولـة مهامـه، و      ب خلال هذه الفت

غيـر  البـا للنتـائج   وهـذا تجنّ 2،بـه التحقيـق  إلا وفـق مـا يتطلّ  في الوظيفة يجوز له التواجد 

المرضية التي يمكن أن تترتب عـن حضـور المـتهم جنائيـا أو تأديبيـا علـى رأس عملـه        

 خصوصا في مرحلة التحقيق إذ غيابه يسـهل السـير فـي الإجـراءات و هـذا يعـد       الوظيفي

يف نصف راتبه الرئيسـي و بـالرجوع إلـى القـوانين السـابقة نجـد       يتم توق .3إداريا امتيازإ

أو  يشترط تبيان فيمـا إذا كـان الموظـف يسـتفيد مـن مرتبـه كـاملا        66/133الأمر رقم 

تحديد الحصة المقتطعة منـه و التـي لا يمكـن أن تتجـاوز النصـف، و هـذا فـي قـرار         

المرسـوم   إطـار فـي    4.ليـة و في كل الأحوال يستمر في قبض مجموع المنح العائ الإيقاف،

، لا يتقاضــى المعنــي أي راتــب طــوال هــذه الفتــرة مــا عــدى 85/59الرئاســي رقــم 

   5.التعويضات ذات الطابع العائلي

بالنسبة لعلاقة الموظف الموقوف بالإدارة تبقى علـى مـا هـي عليـه قبـل التوقيـف، فـلا         

يـؤثر علـى الموظـف مـن     حتى و إن كان هـذا الوقـف    ماتنحل العلاقة التي كانت تربطه

عتـداء مـادي علـى الموظـف العـام يسـتلزم       إفالوقف الغير المبرر يشكل  6.نواحي مختلفة

 7.ضرار التي لحقت بالموظف العامقيام مسؤولية الإدارة عن الأ

علـى الإدارة   يجـب  ،للوقـف   ةفي حالة إنتهـاء المـدة المحـدد    :بعد انتهاء مدة الوقف -ب

متابعـة التأديبيـة، و بالتـالي يعـود     الخلـي عـن   عقوبة في حق الموظف المتهم أو التّ تخاذإ

 ـالقضـية أ  فـي  الموظف العام إلى مزاولة مهامه بشكل عادي، و في حالة عـدم البـتّ     دتكّ

فيـه فـي المـدة     على أن مقرر توقيـف الموظـف دون البـتّ    1988في سنة  المحكمة العليا

                                                                                                        
                                                            

   .48، ص سابق، مرجع ...إلياس بن سالم، الفصل التأديبي للموظف العام -1
  .261، مرجع سابق ، ص ...أنس جعفر، الوظيفة العامة - 2
  .261، مرجع سابق، ص ...علي خطار الشطناوي، الوجيز في القانون الإداري - 3
  .، السابق الذكر66/133من الأمر رقم  59راجع  المادة  - 4
  .السابق الذكر ،59-85من المرسوم رقم  130راجع المادة  -  5
  .38، مرجع سابق، ص ...خلف فاروق، إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري - 6
  .93، مرجع سابق، ص ...عامعابدين، المسؤولية التأديبية للموظف ال عبداتي ولد - 7
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ة يترتب عنه دفع مرتبالمحددـ    «:  ما يلـي  تاته حيث أقر  ى ه تسـو مـن المقـرر قانونـا أنّ

من اليوم الذي صدر فيـه مقـرر توقيفـه، و خـلال      ابتداءإوضعية الموظف في أجل شهرين 

 هذا الأجل تطلب موافقة لجنـة المـوظفين علـى ذلـك، و إذا عارضـت اللجنـة التسـريح          

عـي علـى القـرار    و مـن ثـم فـإن النّ    يتقاظى المعني بالأمر كامل راتبه و تعاد إليه حقوقه،

 طت عليـه عقوبـة  سـلّ إذا ما فـي حالـة مـا    أ .1» المطعون فيه بعدم الاختصاص غير سديد

للموظف المطالبـة باسـترجاع كامـل حقوقـه و الجـزء الـذي        حقّيمن الدرجة الرابعة  أقلّ

 2.و نفس الأثر تترتب في حالة تبرئته خصم منه

، ستفادة مـن جـزء مـن مرتبـه لا يتعـدى النصـف      ي حالة المتابعة الجنائية يمكنه الإف

مجلـس   ولقـد أكـد   3أشهر و مجمل المـنح العائليـة ،   )06( لك خلال فترة لا تتجاوز ستة وذ

علـى أن الإدارة ليسـت ملزمـة بـدفع تعـويض       15/06/2004في قرار له بتـاريخ    الدولة

الأن  ؛لعمـل بسـب المتابعـة الجزائيـة    ة التي توقـف فيهـا عـن ا   عن المد عوى ليسـت  لـد

 حيـث أن « : مرفوعة من قبل الإدارة و لقد جاء في إحدى حيثيـات هـذا القـرار مـا يلـي     

 ـ   ـس لكـون الإدارة غيـر م  المطالبة بـالتعويض غيـر مؤس  ؤولة عـن تحريـك الـدعوى    س

الجزائية ضد المد   كـان فيهـا محـل     التـي ة عي و لا يمكن إذا المطالبة برواتبـه طيلـة المـد

 .4»خارج عن مسؤولية الإدارة إطارو في  متابعة جزائية

  لفرع الثانيا

  رد الاعتبار للموظف العام

لموظـف العـام   ا طـرف  تختلف العقوبات التأديبية وفقا للخطأ المرتكـب مـن  فاوت وتت

الدرجـة  مـن   عقوبـات العليـه فـي    فهناك عقوبات تؤثر عليه في أدبياته فقط مثل مـا هـو  

عقوبـات الدرجـة الثانيـة    ك  معـا  هناك عقوبات تؤثر عليه فـي مادياتـه و أدبياتـه   الأولى و

                                                                                                        
                                                            

مـدير ق، أ، ولايـة   : (، قضـية 13/01/1991، بتـاريخ  782 75، الغرفة الإداريـة، ملـف رقـم    )م ع (قرار  - 1

  .156 -153ص ص ، 1992/ العدد الرابع ،المجلة القضائية) و، من معها: (، ضد)باتنة
  .، السابق الذكر06/03من الأمر رقم  03فقرة  173المادة : راجع - 2
  .من الأمر ذاته 02فقرة  174المادة : راجع - 3
ــرار -4 ــم )م د( ق ــة، ملــف رق ــة الثاني مــدير : (ضــد) خ، ع: (قضــية 15/06/2004، جلســة 10847، الغرف

  .149 -147، ص ص 5/2004مجلة الدولة، العدد ) الضرائب لولاية قسنطينة
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بتـالي لا يمكـن   و في الملف الإداري للموظـف العـام   الرابعة، وتحفظ هذه العقوبات والثالثة 

 1. توظيف المعني إذا كان محل عقوبة العزل أو التسريح

يكون نتيجـة عـدم كفـاءة الموظـف العـام مهنيـا دون أن        قد فإن التسريح، للإشارة 

وف إقتصـادية تعـاني   قـد يكـون نتيجـة ظـر    يستوجب عقوبة تأديبية، و مهني يرتكب خطأ

 ـو تعويضـا  يمـنح للموظـف   وفي هذه الحالة  منها المؤسسة ، لا  التسـريح فعليـه  و .ةأمكاف

خـتلاف عـن   لإتمـام ا ته، فهو يختلـف  خصوصيوكل نوع من أنواع العقاب نظرا لطبيعته يشّ

الـخ، و بالتـالي لا يمكـن أن يمنـع     ....أو الإجـراءات  العقوبة سـواء مـن حيـث الهـدف    

 الموظف من التوظيف مرة أخرى، على عكس هذا نجـد العـزل الـذي يعـد عقوبـة تأديبيـة      

 أن يمنـع مـن التوظيـف مـن جديـد      يستحقّخطأ جسيما  رتكباتوقع على الموظف الذي  قد

  عقوبـات الدرجـة الثالثـة والرابعـة    الجسامة مـن   أقلّالثانية هي الأولى ودرجة الّ عقوباتفال

 2.يرد إليه بقوة القانونأو عتبار، رد الا للموظف أن يطلب  و

إذا كـان الخطـأ المرتكـب مـن      :ن الموظف العام أو بقوة القـانون رد الاعتبار بطلب م -1

للموظـف العـام بعـد     نيـة، يحـقّ  أو الثا رجـة الأولـى  زم عقوبة من الدالموظف العام يستلّ

 يـة محـو أثـار العقوبـة التأديب    بـه و يقصد  ،3عتبارلإأن يطلب رد ا) 01( واحدة مرور سنة

متيـازات تـم   إ و حصـوله علـى حقـوق   ه الإداري و إزالة حالات عدم الأهلية فـي  من ملفّ

بتقـديم ملـف أمـام     عتبـار لإ، و يكون طلب رد ا4ب العقوبةبو تجريده منها بس      قاطهاسإ

سـبة للموظـف العـام بحيـث     متيـاز بالنّ و هـو إ  .التي لهـا صلاحيــة التــعيين   السلطة 

لسـابقة الخاصـة   ستجدت في ظل القانون الحـالي، و لـم يكـن موجـود ضـمن القـوانين ا      أ

  .بالوظيفة العمومية

د يـتم ر ) 02(جديـد، خـلال سـنتين     أي خطأ مـن العام رتكاب الموظف إفي حالة عدم      

 ـ    . 5بقوة القانون عتباره إ ويقـوم رئيسـه    ،لوكخلال هذه المـدة يجـب أن يكـون حسـن الس

                                                                                                        
                                                            

  .السابق الذكر ،06/03من الأمر رقم  185المادة : راجع -1 
   .209، مرجع سابق، ص ...محمد أنس قاسم ، مذكرات في الوظيفة العامة - 2
  .، السابق الذكر 06/03من الأمر رقم  01فقرة  176راجع المادة -  3
محمد الأخضر بن عمران، النظام القـانوني لاقضـاء الـدعوى التأديبيـة فـي التشـريع الجزائـري، أطروحـة           - 4

  .220، ص 2007-2006ضر، باتنة، دكتوره ،كلية الحقوق ،جامعة حاج لخ
  .  السابق الذكر ، 06/03من الأمر رقم  02فقرة  176المادة راجع  -  5
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 لأقـدر بـالحكم علـى مـدى     ايشرف على رقابته و هـو المباشر بوضع تقرير حول سلوكه و

 1.و كفاءة عمله إستقامته

 أو فـي حالـة رد   عتبـار لإا رد في حالة قبـول طلـب  : الآثار المترتبة على رد الاعتبار -2

     فـي الـدعوى التأديبيـة     لتعمسـت ابقوة القانون يتم شطب جميـع المسـتندات التـي     عتبارلإا

فيصـبح كأنـه لـم     و سحب أي أثر للجزاء التأديبي من الملف الشخصـي للموظـف العـام،   

 2.و بالتالي يتم فك قيده و يعود إلى سابق عهده يرتكب أي خطأ تأديبي

فقط، و ليس لها أثـر رجعـي، إذ لا يمكـن نفـي مـا      أثار المحو بالنسبة للمستقبل تكون 

 ـ    جزاء فيجـب  الترتب عن العقوبة من أثار في الماضي، أما فيما يخـص الوثـائق الخاصـة ب

و هـي    إتلافها تماما حتى لا يؤدي الاحتفاظ بهـا لإمكانيـة رجـوع الإدارة إليهـا مسـتقبلا     

وثيقـة لهـا علاقـة    و بالتـالي لا يبـق أي ملـف أو    ، بصدد وضع تقرير كفـاءة الموظـف  

قـد تعـرض    لع علـى الملـف لا يـدرك أن زميلـه    ندما يطّأي موظف جديد عفبالموضوع ، 

 3.في الماضيتأديبية لعقوبة 

 هـو فـتح بـاب الأمـل أمـام     العقوبـة   أثـار  محومن  هدف الأن  ،القول يمكن وعليه

من جديد لإعادة بناء حياته الوظيفيـة بشـكل خـال مـن أي عقـد قـد تـؤثر فـي          الموظف

سـتقامة  لمعنوية، و تشـجيع المـوظفين علـى الإ   ا مسيرته المهنية سواء من الناحية العملية أو

 ـ ص من الآثـار التخلّ حسن السلوك وإعطائهم فرصةو ـللبية لّالس  كمـا   .اء الموقـع علـيهم  زج

هو الطعن فـي العقوبـة التأديبيـة و هـو مـا سـنتعرض       يستفيد الموظف من ضمان أخر و 

    .إليه في المبحث الثاني

  

  

  

  

                                                                                                        
                                                            

  .233، مرجع سابق، ص...الدعوى التأديبية ءمحمد الأخضر بن عمران، النظام القانوني لانقضا - 1
مـذكرة ماجسـتير فـي القـانون ، فـرع       رحماوي كمال، الضمانات التأديبية في قـانون الوظيـف العمـومي،    -  2

  .142الإدارة و التنمية، جامعة عنابة، ص 
و مـا   236، مرجـع سـابق، ص   ...النظام القـانوني لاقضـاء الـدعوى التأديبيـة      محمد الأخضر بن عمران، -  3

  .بعدها
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  المبحث الثاني
  

  الطعن في العقوبة التأديبية
          

 ـ  ع بهـا الموظـف، لـه ضـمانة أخـرى      بالإضافة إلى الضامنات الإجرائية التـي يتمتّ

 ـ ستفاءة حقوقـه إن لـم  إنه من تمكّ  ـتس ءابـد  -الإجـراءات  -سـابقة الـذكر  الانات معفه الض 

الـذي هدفـه إعـادة النظـر فـي تصـرفات الإدارة و هـو        ) ولالأمطلب ال( بالطعن الإداري

 كلفـة، إلا أنـه لا يحمـل الضـمان الكـاف لأن الإدارة غالبـا مـا        تقل أأيسر الإجراءات و 

للموظـف ضـمانة أخـرى و هـي الطعـن القضـائي        ، الحكم في نفس الوقتو تكون الخصم

الذي هو وسيلة لتحريك و تطبيق الرقابة القضـائية ، فهـي ضـمانة أكيـدة      ،)ثانيالمطلب ال(

نظرا لفعاليتها وعدالتها في حماية حقوق الأفـراد فـي مواجهـة عـدم مشـروعية القـرارات       

  .الإدارية

  المطلب الأول

 الطعن الإداريجوازية 
  

يمكـن لـه   تعسـف  لموظف الذي يتبين له أن العقوبة التي صدرت فـي حقـه بمثابـة    ا

 ـ ريـوفّ الذي هو إجراء سابق على اللجوء إلـى القضـاء، كمـا أنـه     إداري طعن تقديم   ىعل

كثرة المنازعات التـي تتطلـب جهـدا ووقتـا لحلهـا و قـد يكـون         ت والموظف المال والوق

  ).فرع ثانيال(لجنة خاصة الطعن إلى  أو إلى ،)ولالأفرع ال( سيااولائيا أو رئ
  

  الفرع الأول

 الإداري المسبق لتظلما 
  

مـن خلالهـا الموظـف     هـو الوسـيلة التـي يعبـر     «: التظلم الإداري المسـبق  تعريف/ 1

عبـارة عـن    :داري علـى أنـه  لإفـه الفقـه ا  عر ولقدالتأديبية،  ةلقرار العقوبالعمومي رفضه 

النـزاع النـاتج عـن     فـض المختصة، يلتمس منها  الإداريةشكوى يقدمها المتظلم إلى السلطة 

  .1»أو إداري مادي، قانونيالالعمل  

                                                                                                        
                                                            

  .62ص  ،2001خلوفي رشيد ، قانون المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -  1
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يوجـد نـوعين مـن الـتظلم الإداري المسـبق الـتظلم        :الـتظلم الإداري المسـبق   أنواع/ 2

  .ئاسيوالتظلم الر ألولائي

    Le recours gracieux :لولائياالتظلم   /أ   

يتقـدم بـه الموظـف     يكون هذا التظلم أمام الهيئة أو العضو مصـدر القـرار التـأديبي،   

اءلتماس يطلب فيه مراجعـة هـذا القـرار، وإعـادة النظـر فيـه سـو       إر في صورة المتضر 

لما لهـا مـن سـلطة تقديريـة واسـعة       ،بشكل كلي أو جزئي،بسحبه أو إلغائه أو تعديل آثاره 

فـي   كمـا لهـا الحـقّ   ،سـير المرافـق العامـة     حسنبفي ذلك ما يتفق مع القانون و امراعي

  .عد رفضا ضمنيايعن الإجابة، وفي هذه الحالة  متناعلإا

  Le recours hiérarchique :التظلم الرئاسي/ب 

 االتظلم الرئاسي هو ذلك التظلم الذي يرفعه الموظف العـام أمـام السـلطة التـي تعلـو     

الرئاسية العليـا، وذلـك لإلغـاء القـرار التـأديبي       الجهة  تأديب أيالتلك التي أصدرت قرار 

علـى قـانون   طـرأ ر وبعـد  التعـديل الـذي     غير أن الجزائ 1.تهلها عدم مشروعي نإذا تبي      

  .بالطعن أمام الجهة مصدرة القرار اكتفىعن وألغى هذا النوع  من الطّ، م .إ 

مـات مفادهـا أنـه لا تسـتند إلـى      هت عدة انتقادات لهذه الأنـواع مـن التظلّ  إلا أنه وج

 ـالعفـو ويو  عتبـارات إ اعتبارات قانونية وإنمـا   ـع المـتظلم مو ض فـيمكن أن   ، لالإذلاع ض

جـوع  فيـه، كمـا    التظلم بنوع من  المكابرة، يستعلي بها مصدر القـرار عـن الر   هذا  يقابل

مسـألة  أمـام درجـة واحـدة  مـن      الظـر فـي   أن أصول التنظيم القانوني  يقتضي عدم النّ

لإداري خصـما وحكمـا فـي    ئيس اقاضي مرتين وبالتالي لا يجوز أن يكـون الـر  درجات التّ

  :يكما يل د على هذه الانتقاداتالر ولقد تم. 2نفس الوقت

 صـدرته مـن قـرارات    أم، وإنمـا تعيـد النظـر فـي مـا      ظلّتحكم في التّ لا الإدارةأن

هـا فـي هـذا    اتاتيـة علـى أعمالهـا، وقرار   قابة الذّالر فتصحح وضعا خاطئا بما لها من حقّ

  .لرقابة القضاء ةالشأن خاضع

فلـم يـتم    موميـة فالطعن أو التظلم الإداري لا نجد له أي نص في قـانون الوظيفـة الع  

ظلم أمـام الجهـة الإداريـة    الذي ينص علـى جوازيـة الـتّ   ق إ م و إ  ا فيالإشارة إليه ما عد

يجوز للشخص المعنـي بـالقرار الإداري ، تقـديم الـتظلم  إلـى الجهـة        «: القرار ة مصدر

                                                                                                        
                                                            

  .92 ، مرجع سابق، ص... محمد الأخضر  بن عمران، النظام القانوني لانقضاء الدعوى التأديبية  -  1
  .249، مرجع سابق، ص ...عبد العزيز عبد المنعم  خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة -  2
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 1.»…أعـلاه  829المنصـوص عليـه  فـي المـادة       جـل الأ فـي الإدارية مصدرة القرار 

  علـى هـذا الـتظلم    وبالتالي التظلم لا يكون إجباريا ، كما أن الجهة الإدارية يمكنهـا ألا تـرد  

     تبليـغ المعنـي بنسـخة مـن     يسري من تـاريخ   ) 04(أربعة أشهر  ظلم  خلاليكون أجل التّو

، عكـس مـا كـان عليـه الحـال      2كان قرار جمـاعي لإداري أو من تاريخ نشره  إذا  القرار

  .في ظل القانون القديم فلقد كان التظلم الإداري  إلزامي
  

  

  الفرع الثاني

 التظلم إلى لجنة الطعن
  

والرئاسـي يبقـى للموظـف العمـومي حـل       لولائيافي حالة عدم فعالية كل من التظلم 

 ـدى هيئة خاصة ؛ـوهو رفع تظلم آخر ل ،آخر  ـن ـلجان الطع  أو ة برئاسـة الـوالي  ـالولاي

 )13(سـتحدثها المشـرع بموجـب المـادة     إممثله، ولجنة الطعـن   والوزير أالوزارية برئاسة 

تنشـأ لجنـة    «: و نصت علـى مـا يلـي     فلم تكن موجودة سابقا 593/ 85رقم  من المرسوم

فـي الإجـراءات    في كـل ولايـة والمؤسسـات العموميـة  تخـتص      الطعن في كل وزارة و

قـل الإجبـاري علـى أن يحـدد بمرسـوم      لاسـيما التسـريح والتنزيـل والن   : التأديبية الآتية

   .» .....ختصاصاتها وتشكيلها وتنظيمها وعملهاإ
  

هـي   03-06ا المرسوم فـان النصـوص المتعلقـة بـالأمر رقـم      ذصدور ه لكن لعدم

   4.ف الإدارةهذا بهدف حماية الموظف من تعسو التي تطبق

                                                                                                        
                                                            

،  ج  إ و م إ ق، يتضـمن   2008فيفـري   25مـؤرخ فـي    09-08مـن قـانون رقـم     01فقـرة   830المادة  - 1

  .2008أفريل لسنة  23، الصادر بالتاريخ  21ر،ج ج ، عدد 
) 4(يحدد أجـل الطعـن أمـام المحكمـة الإداريـة قبـل أربعـة         « :إ على ما يلي و م إ قمن  829لمادة تنص ا - 2

القـرار الإداري الفـردي أو مـن تـاريخ نشـر القـرار الإداري       أشهر، يسري من تاريخ تبليغ الشخص بنسخة مـن  

  .تهذاون انالقن م .»الجماعي والتنظيمي
  .1985مارس لسنة  24 بتايخ،الصادر 13ج ر ،ج ج، عدد  -  3
ممثيلـي المـوظفين المنتخبـين ،وترأسـها السـلطة الموضـوعة        هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وتتكون  « -4

ممثل عنها يختار من بـين الأعضـاء المعنيـين بعنـوان الإدارة و ينتخـب ممثلـو المـوظفين فـي          على مستواها أو

مـن الأمـر    02فقـرة   65المـادة  . »ممثلـيهم فـي لجـان الطعـن     من بينهم ، اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ،

  .السابق الذكر، 06/03رقم 
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 ـلجـان الطعـن تحـت رئاسـة     تكون : مهام لجنة الطعن - 1 والي أو الـوزير أو ممثلهـا   ال

 ـتصدرها تعتبر كأنها صـادرة عـن   تي الوبذلك فإن الآراء  والي أو الـوزير وهـذا طبقـا     ال

 كـل مسـؤول   ا لـدى نشأ لجنة طعن لدى كل وزير وكل والـي، وكـذ  ت « :06/03رقم  للأمر

  من مهامها أن تتولى النظر  .1 » مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية

الرابعـة  وفـي العقوبـات مـن الدرجـة الثالثـة       ينمها كل من الموظففي الطعون التي يقد، 

عـدم   مها الإدارة لما تطعن في قرارات المجلـس التـأديبي فـي حالـة    أيضا الطعون التي تقد

 ـفهو حق مخو .تناسبها مع مقترحات الإدارة رفين، وهـذه اللجنـة فـي السـابق كانـت      ل للطّ

وهـذا القـرار ملـزم لكـلا      ،العقوبـة  نالمتضـم  قـرار الما بتثبيت أو بإلغاء إتتخذ قرارات 

رئيسـي وهـو    سـبب لمـات ل بهـذه التظّ  ظإحـتف ع في إطار القانون الجديـد  مشرالطرفين وال

  .فة من الناحية الماليةتفادي الإجراءات القضائية الطويلة والمكلّ

 .لجان الطعن تصرفات، وهو السبب الرئيسي لإنشاء والفعالية في ال وبالتالي تتحقق السرعة

ع منح الموظف حق الطعن بالنسبة للعقوبات من الدرجة الثالثة والرابعة لأنها أقصى المشرلكن 

مع الدرجة  العام بالمقارنةعلى المسار المهني للموظف  ةر سلبياولها أث وأخطرها،العقوبات 

  2.الثانيةو الأولى

-  06ة الطعن  حسب الأمر رقم  ميعاد التظلم أمام لجنإن : ميعاد الطعن أمام لجنة الطعن - 2 

تأديبية من عقوبة الذي كان محل  ظفلموليمكن  «:من تاريخ التبليغ ) 01(هو شهر واحد  03

ما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد أن يقدم تظلّ ،الدرجة الثالثة أو الرابعة

  3.»ابتداء من تاريخ تبليغ القرار

فأصبحت شهرا من تاريخ  ،د مدة الطعن أمام هذه اللجنةفالمشرع في القانون الجديد قد مد

   4.يوما) 15(خمسة عشر  85/59رقم  التبليغ بعد أن كانت في المرسوم 

الموظف إلزامية  لكل من طبيعة لها  لكن ستشاريةإ أراءية ئلجنة الطعن الولاتصدر 

أن تصدر  الطعن على لجانتعين ي «:على ما يلي  84/10المرسوم رقم  لقد نصو والإدارة 

                                                                                                        
                                                            

  .، السابق الذكر06/03الأمر ، من 01فقرة  65المادة  -  1

  .76 -75، مرجع سابق، ص ص ... زياد عادل، الطعن في العقوبة التأديبية -2  
  .، السابق الذكر03 – 06من الأمر رقم  175المادة  -  3
  .، السابق الذكر85/59من المرسوم رقم  13راجع المادة  - 4



61 
 

إبطال ك قصد لذكتابة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع القضية إليها، وتها  قرارا

  .1»...أو تعديلها   تهااثبتي تصدرها اللجان أو إالالمتنازع فيها  الآراء

 الأجـل جنـة حسـب   لّلاق إلى غاية الفصـل فيهـا مـن طـرف     فإن العقوبة تعلّ ،وعليه

أن الطعـن المرفـوع أمـام لجنـة      18/03/2003فـي  مجلس الدولـة  ده وهذا ما أكّ ،المذكور

الطعـن إجباريـة توصـى بهـا      جنـة راء لفـأ ،  المطعون فيـه الطعن يوقف القرار الإداري 

كمـا أن الموظـف لـيس    ،تخاذ التدابير اللازمة سواء برفـع العقوبـة أو بتثبيتهـا    الإدارة للإ

فـيمكن لـه اللجـوء  مباشـرة  إلـى القضـاء        ،يةئم أمام لجنة الطعن الولام تظلّمجبر بأن يقد

مـر  مـن الأ  ) 175 ( مـن المـادة   »لموظـف لكن يم « :عبارة من الإداري وذلك مستخلص 

تشـارية  لكـن آرائهـا إجباريـة، كمـا أنهـا ليسـت         إس فلجنة الطعن هي لجنة 06/032رقم 

 ـ   بالقرارات الإدارية  وبالتالي لا يمكن الطّ صـيب  وب التـي ت عن فيها بـأي  عيـب مـن العي

هـو  فيهـا ليسـت ممضـاة مـن الـوالي ولـيس       المطعـون  الآراء  هالقرار الإداري لأن هذ

الصـادر بتـاريخ    418رقـم    هذا ما أقره مجلس الدولـة الجزائـري فـي قـراره     محررها

 ـإعتبـر   الفرنسي  في حين أن مجلس الدولة .11/06/2001 بمثابـة  قـرارات إداريـة     ارأيه

أمـام هـذه   الطعـن  و  3. 1987/أفريـل  / 29كقراره الصادر بتاريخ  في العديد من  قراراته

مجلـس   هذا مـا أكـده القـرار الصـادر عـن     لإدارة ومن  ف تنفيذ القرار الصادرجنة يوقاللّ

وقـف  ي  الطعن المرفـوع أمـام لجنـة الطعـن     «  :2003 /03/ 18الجزائري بتاريخ الدولة 

  4.» تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه

  المطلب الثاني

 الطعن القضائي
  

سـتكمال إجـراءات الطعـن الإداريـة      الأخيرة أمام الموظف العـام بعـد إ   تبقى الوسيلة

في هذه الحالـة يخـص كـل العقوبـات، وهـذا يهـدف إلغـاء         نوالطع ،هو الطعن القضائي

                                                                                                        
                                                            

تسـاوية  ، يحـدد  اختصـاص اللجـان الم   1984جـانفي   14مـؤرخ فـي    84/10من مرسـوم رقـم    25المادة  -1

  .1984جانفي  لسنة  17بتاريخ  ، الصادر03الأعضاء ، وتشكيلها وتنظيمها وعملها، ج ر،ج ج ، عدد 
   .2006جويلية  لسنة  16، الصادر بتاريخ  46ج ر،ج ج، عدد  - 2
  .  78 -77مرجع سابق، ص ص ... زياد عادل، الطعن في العقوبة التأديبية، - 3
: ، ضـد )خ، ب: (، قضـية 18/03/2003، مـؤرخ فـي   008041الثانيـة، ملـف رقـم    ، الغرفـة  )م د  (قرار - 4

  .185 -183، ص ص 05/2004، العدد رقم )م د (، مجلة )مدير القطاع الصحي بالمسيلة(
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القرار التأديبي إذا كان غير مشروع، وحق اللجـوء إلـى القضـاء يكـون بواسـطة دعـوى       

، حيـث أن هـذه   وسائل الرقابـة علـى أعمـال الإدارة   وتعتبر من أهم  ،)ولالأفرع ال( لغاءالإ

ثر رجعي كأنها لم توجد، بالإضافة إلـى دعـوة التعـويض فـي حالـة وقـوع       أالرقابة تكون ب

  ). ثانيالفرع ال(الضرر 
  

  الفرع الأول

  دعوى الإلغاء
  

الإلغاء من أهم وسائل الرقابـة القضـائية علـى أعمـال الإدارة وأكثرهـا قـوة        دعوى

  .وفعالية في حماية الموظفين العامين

طعــن  « :بأنهــا" Delaubadaire" ه الفرنســي يــيعرفهــا الفق :دعــوى الإلغــاء تعريــف -1

كمـا   .»طـرف القاضـي الإداري    مشـروع مـن  إبطال قرار إداري غير  إلى قضائي يرمي

التـي يطلـب فيهـا مـن القاضـي إلغـاء قـرار غيـر          « :بأنها "محيو"أيضا الأستاذ فها يعر

  .1»مشروع 

 ـهـي   «: فيعرفهـا كمـا يلـي   " صـغير بعلـي  محمـد  "أما الأستاذ  قضـائية  العوى دال

 التـي )  مجلـس الدولـة   الغرفـة الإداريـة أو  (المرفوعة أمام إحدى الهيئات القضائية الإدارية 

 2.»أركانه من عيوبا لما يشوب مشروعية نظرالعدم بسبب داري إ تستهدف إلغاء قرار

الجزائـري   دسـتور اللكـن نـص    ،لهـا  امحدد تعريفاأما في التشريع الجزائري لا نجد 

تحمــي الســلطة القضــائية المجتمــع  « :علــى مــا يلــي)139(فــي مادتــه 19963 لعــام

 .» ةاحد المحافظة على حقوقهم الأساسيللجميع ولكل و، وتضمن والحريات

 .»....لشرعية والمساواةمبادئ اأساس القضاء « :)140(المادة 

  .» الإداريةات طعن في قرارات السلطالينظر القضاء في  «: )143(المادة 

دعوى الإلغاء هي دعـوى إداريـة قضـائية يقـدمها أي شـخص       :شروط دعوى الإلغاء -2

يهـدف   عـن وجـود مصـلحة شخصـية لرافعهـا أو ذاتيـة،       ظرطبيعي أو معنوي بغض النّ

                                                                                                        
                                                            

   .111-109،مرجع سابق ص ...إلياس بن سالم، الفصل التأديبي للموظف العام  1-
  .31 -30، ص ص2007التوزيع، الجزائر،  دار العلوم للنشر و بعلي محمد الصغير، دعوى الإلغاء، -  2

.2008 نوفمبر لسنة 16بتاريخ ،الصادر 63ج ر،ج ج ،عدد  - 3  
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إلغاء  قـرارا إداري غيـر مشـروع، ودور القاضـي هـو البحـث فـي مـدى مشـروعية          

 :القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم المشروعية و الحكم فيها يكون  بأحد الأمرين

 .إما بإلغائها بناءا على عدم مشروعيتها -1

 1.الدعوى بناء شرعية القراررفض  -2

  .وأخرى موضوعية لقبول دعوى الإلغاء هناك شروط شكليةو
  

  الشروط الشكلية : أولا

القـرارات الصـادرة مـن الإدارة      فـدعوى الإلغـاء تخـص     :وجود قرار إداري سابق - 1

وأن تكون هذه الأخيرة وطنية، ويكون القرار محـل الطعـن  تنفيـذيا مـن شـأنه  أن يـؤثر       

علـى إرادة الإدارة الملزمـة    والقـرار الإداري يـدلّ   ،2في المركز القانوني لأحـد المـوظفين  

بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح من أجل تغيير مركـز قـانوني متـى كـان ذلـك      

مـن ق  فقـرة أولـى    )819(ولقد نصـت المـادة   3.مسموح به قانونا قصد تحقيق الصالح العام

على وجوب إرفاق العريضة بقـرار إداري تحـت طائلـة الـبطلان  فـي حـين أن        4إ م و إ

 ـ  « .لم ينظر فـي دعـوى الإلغـاء    مومية انون الوظيفة العق مـع العريضـة    قيجـب أن يرف

القرار الإداري تحـت طائلـة عـدم القبـول، القـرار الإداري المطعـون       ... الرامية إلى إلغاء

  .»فيه ما لم يوجد مانع مبرر

فيما يتعلق بالقرار الصريح والمكتوب أمـا القـرارات الضـمنية فـالإدارة مجبـرة علـى        هذا

و هـذا   .طلـب مـن القاضـي فـي أول جلسـة     بتقديم القرار الإداري ولو كان ضمنيا و ذلك 

على أن  القرارات الإدارية يمكن أن تكـون مكتوبـة وصـريحة، كمـا يمكـن أن تكـون        يدلّ

       أن معظـم القـرارات الإداريـة تكـون بشـكل واضـح      لأصـل  وإذا كـان   ضمنية أو شفوية

نفراديـة الصـادرة عـن    لإوأيضا لا يمكن قبول الطعن بالإلغـاء فـي الأعمـال ا    5مكتوب و

الأعمال التحضيرية أو التمهيدية :قرارات إدارية مثال الإدارة لأنها لا تعد.  

                                                                                                        
                                                            

  .109 -108، مرجع سابق، ص ص ...زياد عادل، الطعن في العقوبة التأديبية -  1
  .47 ص ،1993طفى حسن، القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، حسن مص -  2
  .  437، ص 1976ر، محمد الطماوي، قضاء الإلغاء، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، مصسليمان  -  3
  . 2008أفريل لسنة  23،الصادر بتاريخ 21ج ر،ج ج ،عدد  -  4
  . 178، مرجع سابق، ص... نواف كنعان، القضاء الإداري -  5
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فـي فقـه   عليـه  فالمصـلحة هـو مبـدأ مسـتقر      :الأهليةو الصفةو مصلحةال شرط -2

بالنسـبة  1.أن لا مصـلحة لا دعـوى   حيـث الـدعاوى  و يعتبر هذا الشرط عام في كل  القانون

إ  و لقـد اعتبـر    ق إ م و ع قد نص على هـذا الشـرط فـي   ن المشرلتشريع الجزائري نجد أ

 يكفـي أن تكـون المصـلحة محتملـة    و  شأنها شـأن الصـفة،   2المصلحة شرط لقبول الدعوى

عوى شـكلا، أمـا الأهليـة    ، وعدم توافرها يؤدي إلى رفـض الـد  مشروعة وتكون مباشرة و

  3.القرار توافرها يؤدي إلى بطلان عدم  هي شرط موضوعي

ظلم الإداري المسـبق  لم يعـد المشـرع الجزائـري يأخـذ بـالتّ      :ظلم الإداري المسبقالتّ - 3

حيـث تـرك الحريـة المطلقـة      ،مجلس الدولة وكشرط لقبول الدعوى أمام  المحاكم الإدارية 

للشخص المعني أي الموظف في أن يقدم تظلمـه أو يلجـأ مباشـرة إلـى القضـاء والحكمـة       

 4.في ذلك تخفيف العبء على الموظف أو المتقاضين وضبط الإجراءات

  المواعيد والإجراءات - 4 

لكي تقبل دعوى الإلغـاء يجـب أن ترفـع الـدعوى خـلال مـدة معينـة وأن        :المواعيد –أ 

تسوى إجراءات محددة، فلقد حدد المشرع الجزائري ميعاد الطعـن القضـائي أمـام المحـاكم     

لكـن   مجلـس الدولـة   كذلك ينطبق الأمر نفسه بآجـال الطعـن أمـام    ،الإدارية بأربعة أشهر

 ـ  مجلس الدولـة  بشرط أن يكون اختصاص ى و أخيـرة لأنـه إذا فصـل كجهـة     كدرجـة أول

  5.ستئناف فلا تطبق الآجال السالفة الذكرإ

غـاء إلا بموجـب إيـداع    دعـوى الإل  المشرع الجزائـري أنـه لا تقبـل    أقر:الإجراءات – ب

سـواء كـان ذلـك أمـام      ،الإداريـة المختصـة   ةبط بالهيئة القضـائي ة الضباعريضة لدى  كت

و تنعقـد الخصـومة بمجـرد إيـداع      ، مجلـس ادولـة   أو علـى مسـتوى   المحاكم الإدارية 

جهـات القضـائية   الوجـوبي أمـام    حـامي العريضة لدى كتابة الضبط حيث ترفع الدعوى بم

                                                                                                        
                                                            

  .483سابق، ص ، مرجع ...محمد الطماوي، قضاء لإلغاء  -  1
لا يجـوز لأي شـخص التقاضـي مـا لـم      «: علـى مـا يلـي    09-08من قانون رقم  01 فقرة 13المادة تنص  - 2

  .السابق الذكر. »تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون 
  .من القانون ذاته ،»....يثير القاضي تلقائيا إنعدام الأهلية  « :على ما يلي  02 فقرة 13المادة  تنص-3
  .113، مرجع سابق، ص ...زياد عادل، الطعن في العقوبة التأديبية -4
  .السابق الذكر ،09-08من قانون رقم  829المادة  -  5
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الدولة والولايـة والبلديـة أو إحـدى المؤسسـات العموميـة ذات الصـبغة       تعفى  1.الإدارية 

الـدعوى البيانـات    فتتـاح إيجب أن تتضمن عريضـة  2.محاميبالوجوبي  الإدارية من التمثيل

  3.الشكلية والموضوعية الواجب توافرها

فـي حالـة طلـب    ،  تنقطع هذه المدة في حالة الطعن أمام جهة قضـائية غيـر مختصـة       

 وفاة المدعي أو تغير أهليتـه أو لقـوة قـاهرة أو حـادث فجـائي      في حالة المساعدة القضائية

   4 .القراركما ينقطع بالتظلم إلى الهيئة الإدارية مصدرة 

  الشروط الموضوعية: ثانيا 

  :وهي عيوب القرار الإداريحالات والشروط الموضوعية لدعوى الإلغاء أنها  تعرف 

        ماديـة أو قانونيـة      عالسـلطة الإداريـة وقـائ    يعهذا عنـدما تـد  و : نعدام السببإعيب  -1

  .و تبني عنها قرارها خلاف الواقع

غيـر  اليتحقق في حالـة صـدور قـرار تـأديبي عـن السـلطات        :عيب عدم الاختصاص-2

ختصـاص  لإختصـاص البسـيط و عيـب عـدم     لإوهناك عيب ا،مختصة ومن دون تفويض ال

عتـداء  إكعتداء سلطة إداريـة علـى اختصاصـات بعضـها الـبعض      إل مفاده فالأو؛ الجسيم

عتـداء  إأمـا الثـاني فمفـاده     سلطة إداريـة أخـرى،   تصاصااختسلطة إدارية مركزية على 

  .السلطة الإدارية تختصاصاإسلطة قضائية أو تشريعية على 

ا يشوب القرار التأديبي عيـب شـكلي جـوهري هـذا الأخيـر يتعـرض       مل :عيب الشكل -3

ستشارة جهة معينـة حتـى لـو لـم تكـن الإدارة ملتزمـة برأيهـا مثـال         إعدم :الإلغاء مثال 

لمـا لهـا مـن ضـمانات خـلال مراحـل الإجـراءات         ،الأعضاءجان الإدارية المتساوية اللّ:

  .دفاعملفه و حق الّ علاة بالإضافة إلى حق الموظف في الإطالتأديبي

 ـ   :السلطةفي استعمال  نحرافلإعيب ا -4  ـلإكما سبق القـول فـإن ل لطة التقديريـة  دارة الس

و يتحقـق هـذا العيـب إذا كـان الهـدف مـن        ملائمة إصدار القرار مـن عدمـه،   في تقدير

                                                                                                        
                                                            

تمثيل الخصوم بمحامي وجوبي أمـام المحكمـة الإداريـة، تحـت طائلـة عـدم        «: على ما يلي 826تنص المادة  -1

 .السابق الذكر ،09-08قانون رقم ال من. »قبول العريضة 
 800تعفـى الدولـة والأشـخاص المعنويـة المـذكورة فـي م        «: على مـا يلـي    01فقرة  827تنص المادة   -  2

  .اتهذ من قانون .»أعلاه من التمثيل الوجوب بمحام في الادعاء والدفاع أو التدخل 
 .، من القانون ذاته 15راجع المادة  -  3
    .ذاتهقانون المن  ،832راجع المادة  -  4
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هـام الموظـف لكونـه ينتمـي     تّإ كإصدار قـرار بهـدف   :إصدار القرار غير الغرض التأديبي

  .لحزب ما

يقصد به أن تكـون الأسـباب الواقعيـة أو القانونيـة التـي دفعـت الإدارة        :عيب السبب -5

  .1القرار غير موجودة خاذلات

  ةالجهة القضائية المختص : ثالثا

     ـ إن  ة فـي إلغـاء العقوبـة التأديبيـة الصـادرة عـن السـلطة        الجهة القضائية المختص

   علـى ذلـك    منـه  800المركزية هي المحاكم الإدارية حيث نـص ق إ م و إ،  فـي المـادة    

ق إ م و إ، و عليـه فـإن الجهـة المختصـة هـي      ) 804/4(أكيد عليه فـي المـادة   التّ و تم 

              ، فهـي تتمتـع باختصـاص عـام    98/02المحاكم الإدارية التي نشأت بمقتضى قـانون رقـم   

  2.أخرى الإدارية إلا ما استثناه القانون صراحة إلى جهة  المادةو الولاية العامة في  

ـ     أم  لطة الإداريـة المركزيـة أو أراد   ا إذا صـدر قـرار العقوبـة التأديبيـة مـن الس

عوة التأديبيـة فترفـع الـدعوى    في الـد  الإداريةالحكم الصادر عن المحاكم  ستئنافإالموظف 

 ـ   ،معتمـد عة من محـامي  بعريضة موقّ مجلس الدولة أمامفي هذه الحالة  ف كمـا يمكـن للموظّ

 ـالعقوبة التأديبية و هـذا مـا أكد   طلب وقف تنفيذ قرار و يكـون بـدعوى    ) 834(ه المـادة  ت

أو فـي حالـة    عمتزامنا مـع دعـوى مرفوعـة فـي الموضـو     لا بد أن يكون ذلك ومستقلة 

  3.التظلم

بصـورة عاجلـة إلا أنـه يمكـن      القـرار الإداري  حقيق في طلب وقـف التنفيـذ  يتم التّ

و في جميـع الأحـوال يجـب أن تنظـر تشـكيلية المحكمـة       ، الفصل في الطلب بدون تحقيق 

وقـف التنفيـذ بالفصـل فـي      ثـر أ، و ينتهـي  مية إلى وقف التنفيذ بأمر مسببافي طلبات الر

 ـ   ،)24(و عشـرون سـاعة    أربعـة الموضوع ويبلغ المعني خلال  ىدعو ف بعـد ذلـك يتوقّ

نفيـذ إلـى الجهـة    سـمي لوقـف التّ  لتبليـغ الر ا ريخ ثر القرار الإداري المطعون فيه من تـا أ

                                                                                                        
                                                            

عوابدي عمار، النظرية العامة، للمنازعـات الإداريـة فـي النظـام  القضـائي الجزائـري، ديـوان المطبوعـات          - 1

  .و ما بعدها 525، ص 2004الجامعية،   ط الثانية، الجزء الثاني، الجزائر، 
  .، السابق الذكر08/09من قانون رقم  04فقرة  804المادة : راجع - 2

مـن القـانون    .»تقدم الطلبات الرامية إلـى وقـف التنفيـذ بـدعوى مسـتقلة      « : على ما يلي  834تنص المادة  - 3

  .ذاته
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ولـة خـلال    نفيـذ أمـام مجلـس الد   وقـف التّ  سـتئناف أمـر  إويجوز  ،هالإدارية التي أصدرتّ

  1.يوم من تاريخ التبليغ)  15(ة عشرخمس
  

  الفرع الثاني

  ضدعوى التعوي
عاوي قيمـة وفعاليـة فـي حمايـة حقـوق المـواطنين       الد من أكثر دعوى التعويضتعتبر     

 ـ  والموظف بصفة خاصة 2بصفة عامة  ـفي مواجهـة تعنّ فـالمحكوم لـه   ،  فهات الإدارة وتعس 

 ـ   الذي لحقه جـر  رريرفع دعوى التعويض للمطالبة بجبر الضأن  ن اء القـرار الـذي صـدر م

يون أمـوال الإدارة الخاصـة ،لأنـه لا يمكـن الوفـاء بالـد      الإدارة ،والتعويض لن يكون من 

 ووفقـا للقـانون  ، 3ستمرارية المرفـق العـام  وعليـه    إالواقعة علي عاتق الإدارة ضمانا لمبدأ 

القضـائية المـادة   قـرارات  المتعلـق بتنفيـذ بعـض ال    08/01/1991المؤرخ فـي   02-91

المتقاضـون  ....يمكن أن يحصل علي مبلـغ الـديون لـدى الخزينـة العموميـة     « : منه) 05(

الجدولــة والجماعــات المحليــة  عــادةون مــن أحكــام القضــاء التــي تتضــمن إالمســتفيد

  4.» والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

و المصـلحة أمـام   الدعوى يرفعهـا صـاحب الصـفة     : دعوى التعويض عخصائص رف -1

 ـ    السلطة القضائية كلية والإجـراءات القانونيـة بهـدف    المختصة ،وذلـك طبقـا للشـروط الشّ

عويض الكامل والعادل عن الأضـرار الناتجـة عـن النشـاط الإداري الغيـر      الحصول علي التّ

  .المشروع

دعـوى قضـائية، دعـوى ذاتيـة     هـي  دعوى التعـويض  أن : دعوى التعويض مميزات -2

  .شخصية، وهي من دعاوى القضاء الكاملدعوى 

  : شروط قبول دعوى التعويض -3

  :لدعوى التعويض عدة شروط

 .شرط وجود قرار سابق الضمني أو صريح -ا

                                                                                                        
                                                            

  .، السابق الذكر08/09قانون رقم المن  837إلى  835المواد من : راجع - 1
لمعѧѧѧѧدل ،يتضѧѧѧѧمن التقنѧѧѧѧين المѧѧѧѧدني ا 1975سѧѧѧѧبتمر  26، مѧѧѧѧؤرخ فѧѧѧѧي   75/58مѧѧѧѧن الأمѧѧѧѧر رقѧѧѧѧم   124المѧѧѧѧادة : راجѧѧѧѧع  -2

  .والمتمم
   . 11، مرجع سابق، ص ...إلياس بن سالم، الفصل التأديبي للموظف العام  -  3
   .278-277ص  ص، مرجع سابق، ...بعلي محمد الصغير، دعوى الإلغاء - 4
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  .الميعاد إحترام -ب

  .الصفة والمصلحة توافر -ج

 ـ أن  ولكي يحكم القاضي بـالتعويض يسـتلزم    ـ وافريت قـرار أركـان المسـؤولية    ال يف

فـي   زدهـارا  إعاوى الإداريـة  فهي تعتبر من أكثـر الـد   ،نظرا لخصائصها هذه 1 .الإدارية

لحمايـة القضـائية   الضـمان  ،رقابة القضائية علـي الإدارة العامـة   عملية الّ يطبيق مما يقوالتّ

 ـرتكبتـه الإدارة في إلا ينظر القاضـي إلـي درجـة الخطـأ الـذي      .لازمة لحقوق الموظفين ا م

 ـ   يتعلق بتقدير التعويض إذا  ة الخطـأ  ما قامت المسؤولية علي الأسـاس الخطـأ فمراعـاة درج

لمعرفة قيام ركن الخطأ أو عدم قيامـه، فـالتعويض يقـدر حسـب     ه المنسوب لإدارة ينظر إلي

  2.جسامة الخطأ حسب  جسامة الضرر وليس

 ـ  :من أمثلة تطبيقات دعوى التعـويض  بتـاريخ   مجلـس الدولـة   ادر عـن القـرار الص

منيـف  : "ولايـة سـطيف ضـد    "ببـابور "ركـز التكـوين المهنـي   في قضية م 5/02/2001

  :ومن معه والتي تتلخص وقائعها في أنه "لخضر

  »ــج ــة مس ــب عريض ــبموج ــة الض ــدى كتاب ــةب بط لة ل ــس الدول ــاريخ  مجل بت

القـرار الصـادر   ) C.F.P.A(كـوين المهنـي و التمهـين    مـدير التّ  ستأنفإ 17/11/1990

والـذي يـأمر بإعـادة     عن الغرفة الإدارية بمجلـس قضـاء سـطيف،    13/07/1998 بتاريخ

  .بن كحل في منصب عمله كأستاذ مع دفع رواتبه "منيف لخضر"إدماج السيد 

  :يليوتضمن هذا القرار تأييد القرار المستأنف مبدئيا وتعديلا له التصريح بما 

  .ن دفع الرواتبه لا يتعينّأ -

  3.» دج سبيل التعويض 100.000الحكم علي المركز المستأنف بدفع مبلغ  -
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  . 113 -112، مرجع سابق، ص ص، ...حسن مصطفى حسن، القضاء الإداري-2
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   .116،مرجع سابق،ص ...إلياس  بن سالم ،الفصل التأدبي للموظف العام في الجزائر: مأخوذ عن 
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 خلاصة الفصل الثاني
  

 ،جراءات التأديبية هي لب النظام التأديبي،وهي اللّتـي تعكـس فعاليتـه مـن عدمـه     الإ

؛بدايـة بتكييـف الخطـأ إلـى غايـة صـدور القـرار        مهمة عبر كافة المراحل التأديبية  فهي

علاقة الموظـف بـالإدارة تحكمهـا قاعـدة ضـمان السـير        رللموظف العام ،وباعتباوتبليغه 

حتى يكون هناك تـوازن بـين متطلبـات الدولـة و الموظـف باعتبـاره        الحسن للمرفق العام

وحتى يتمكّن الموظـف مـن أداء مهامـه نيابـة عـن الدولـة       . الوسيط بين الدولة والمواطن

مـا يكفيـه للقيـام     -الإجرائيـة خاصـة  –انات القانونية على هذه الأخيرة أن توفّر له من ضم

حتى تتحقق الحمايـة مـن تعسـف الإدارة فـي حقـه، مـا دامـت         ،بمهامه الملقاة على عاتقه

العلاقة في الإدارة تقوم على التسلسل الإداري بين الـرئيس والمـرؤوس، وضـرورة طاعـة      

 ـ  ؛لأول  الثاني روع فـي لإجـراءات القضـية    كحقه في الإطلاع على ملفه التـأديبي فـور الش

 وأ أو محاميـا  فقـد يكـون موظفـا    ،الإستعانة بأي مدافع يختاره للدفاع عنه،حقه في  يةالتأديب

يستحضـر   أو يقـدم ملاحظـات شـفهية أو كتابيـة     قه المدنية،حقه فـي أن وشخصا يتمتع بحق

هـو بمثابـة    يخاصـة الطعـن القضـائي الـذ    ،طعن في العقوبـة التأديبية لل بالإضافة ،شهود

 .رقابة على القرارات التأديبية 

كـالوقف الإحتيـاطي نتتجـة    ،كما أن هناك آثـار تترتـب عـن المتابعـة التأديبيـة      

 عتبـار ،سـواء بقـوة القـانون أو    الإ مـن رد  أيضـا جسيم ،و يستفيد  إرتكاب الموظف لخطأ

  .بناء على طلبه
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  خاتمة
لقد تعرضنا في هـذا البحـث للنظـام التـأديبي للموظـف العمـومي فـي التشـريع         

ولنا الإلمام بكل جوانبه، فبينا أن المشـرع الجزائـري أخـذ بمفهـوم الخطـأ      االجزائري، وح

التأديبي ولم يأخذ بمفهوم الجريمة التأديبية، كما أنّـه ميـز بـين كـل مـن الخطـأ المـدني،        

 ـالتأدي: وهـذا تجنبـا للخلـط بـين المسـؤوليات الثلاثـة       الجنائي والتأديبي،  الجنائيـة ،ة بي

  .المدنيةو

نلاحظ أن المشرع الجزائري شـرع بعـرض العقوبـات التأديبيـة دون أن يتعـرض      

و لكن بالمقارنـة مـع تشـريعات السـابقة قـام بترتيـب        ،إلى الأخطاء المهنية ويفصل فيها

   .للموظف العام أساسيةو هي ضمانة  درجات )04( أربع إلىالمهنية  الأخطاء

 س مبـادئ أخـرى وذلـك لتـدعيم        أكدالمشرع على مبادئ كانت فـي السـابق وكـر

 ـ   ، حقوق الموظف العام  د مـن الضـمانات فـي مواجهـة     من خـلال الـنص علـى المزي

  .الإدارة

هـي السـلطة   بتوقيـع العقوبـة   السلطة المختصـة   59/ 85في المرسوم الرئاسي رقم 

فـي   يـد الإداري و هـذا خطـر لكـن الجد    التفـويض للـرئيس   مكانيةإ هناك أي ،المخولة 

 موقف واضح و صريح  الصـلاحية هـي للسـلطة المختصـة بـالتعيين     ، 06/03 رقم الأمر

         .مستحدث يءو هذا ش

 ـ ،ةبوقالع اسب بين الخطأ والمشرع  مبدأ التنجسد   د عليـه صـراحة فـي الأمـر    وأكّ

الإجـراءات التأديبيـة هنـاك جديـد سـواء مـن حيـث تحديـده         في مجال  . 03/ 06 رقم

بصدد محاكمة جنائية، هناك جديـد مـن حيـث أثـر المتابعـة       نانأأو المواعيد ك    للمراحل

يسـترجع الموظـف كامـل    :لموظف، ففي حالة البـراءة مـثلا   لالتأديبية على المسار المهني 

بـبعض   حتفظنـا إأي أننـا   .بقـوة القـانون   عتبارلإا رد حقوقه وهذا لم يكن في السابق، لدينا

وتـم تكـريس مبـادئ     ، 06/03مـر رقـم   لأا المبادئ كانت في السابق وتم التأكيد عليها في

 .يقـاف الموظـف  إ ، الاداريـة و القضـائية   نجد حق الإطلاع على الملف، الطعـون  ؛أخرى

 في السابق لكن حاليا أصبحت واضـحة أكثـر وهـي بـذلك تخـدم مصـلحة      مكرسة كانت 

   .الموظف

الواضح أن مجال الضمانات الممنوحة للموظـف فـي نصـوص العقوبـات التأديبيـة      

بـالنظر إلـى   ذلـك  يتجلـى  ويطمئن الموظف على كيانـه ومسـتقبله،    امم مستمرفي تزايد 

 ـويظهر أيضا في التدرج التشـريعي الـذي    ،النصوص التشريعية في الدول  ـ رم النظـام   هب
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نـة  ضـئيلة بالمقار  1985و  1966فالضـمانات المقـررة فـي     مومية،الأساسي للوظيفة الع

المشـرع مـن جهـة أخـرى رغـم أنـه قيـد الإدارة         .06/03مع ما جاء به الأمر رقـم  

 ـوقيع العقوبعد تو لزامية إتباع إجراءات معينة قبلبالإ هـا تبقـى ضـمانات    أنّ ة التأديبيـة إلاّ ب

نفسـها جهـة تحقيـق وهـذا حسـب      هام هي الاتّ ةغير كافية لحماية الموظف خاصة أن جه

يمس مبدأ الحيدة فكـان مـن العـدل أن تسـند هـذه المهمـة إلـى        " ي كمالورحما"الدكتور 

إذ غالبـا مـا تتفـق    ،جهة أخرى مستقلة عن السلطة المختصة بتحريـك الـدعوى التأديبيـة    

ف بالتحقيق علـى الوصـول إلـى النتـائج التـي      الإدارة في هذه الحالات مع الموظف المكلّ

  .الرأي شاطره بذالك ن  غب فيها ونحنتر

 ـوقة لقاعـدة التناسـب بـين الخطـأ والع    حترام الإدارإالواقع الذي نشاهده يثبت عدم  ة ب

شـاء مـن العقوبـات    تط مـا  الإدارة كثيرا ما تنفرد بتكييف الأخطـاء التأديبيـة وتسـلّ    لأن

  .القضاءخاصة العقوبة من الدرجة الأولى والثانية والتي قد تفلت من رقابة 

 لأنهـا لـب   دقيقـة بصـفة   أن يوضح المشرع الجزائري الإجـراءات التأديبيـة  نأمل 

 فبعد التعـديل الـذي جـاء بـه الأمـر      .النظام التأديبي والمرآة التي تعكس فعاليته من عدمها

المرسـوم الرئاسـي   فـي ظـل   كان ينتظر منه تدارك الأخطاء التي وقع فيهـا   06/03رقم 

يضـف إلا نـوع آخـر مـن الأخطـاء والعقوبـات أي الأخطـاء         ، إلا أنه لـم 85/59رقم 

لموظف والتـي بقيـت فيهـا الإدارة متعسـفة     للرابعة تحت غطاء إعطاء الضمانات الدرجة ا

   .في جميع الحالات

ع الموظف حق الإطلاع على الملف بتـاريخ ومكـان معـين، ولقـد جـرت      المشرمنح 

ي يوجـد فيـه الملـف الشخصـي لإدارة     عمل الـدائرة الـذ   العادة أن يكون المكان هو مقر

هـل   فهل يـتم إرسـال الملـف إليـه أم لا ؟ و    ،ولكن في حالة ما إذا كان الموظف بالخارج 

للموظـف   أيضـا ل وهل هـذا الحـق مخـو    ،يجوز للموظف أن يطلع على ملفه مرة أخرى؟

 06/03المعين بصفة مؤقتة و المتربص؟ فكل هذه الأسـئلة لـم يجـب عليهـا الأمـر رقـم       

الاطـلاع علـى الملـف كونـه ضـمانة       وبالتالي كان من الأجدر وضع ايطار يـنظم حـقّ  

  .جوهرية من حقوق الدفاع المكفول بها دستوريا

المسـاوية   نـة الإداريـة  جاللّ نـص المشـرع أن   59/ 85المرسوم الرئاسي رقـم  ي ف

 لـزام فـي مـدة   الإالدرجـة الثانيـة دون   العقوبـات  فـي   ،ةلأعضاء تبدي آراء استشـاري 

نجد أن المشرع الجزائـري تراجـع علـى عـرض القضـية       ،لكن بعد التعديل )02(شهرين

العقوبـات مـن الدرجـة الأولـى      ، فنعتبره إهدار لحقـوق الموظـف إذ أن  نةعلى هذه اللج
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أنها تؤثر علـى المسـار المهنـي للموظـف لأنهـا تبقـى فـي         والثانية رغم أنها بسيطة إلاّ

الدرجة الثانيـة مـن المفـروض أن يكـون رأي هـذه اللجـان        من وياتقالع ة ملفه، خاص

  .ةالوظيفيعلى المزايا  إلزامي خاصة أن البعض منها أدبية ومادية تؤثر

 الخطيـرة منهـا خاصـة    ،المشرع  يقوم بتقنين بعض الأخطـاء التأديبيـة    حبذا لو أن

 ـ   تىلتبصير الموظف ح كونهـا غيـر   دم إمكانيـة ذلـك   يتجنبها ونبتعد عـن الاحتجـاج بع

في العقوبات من الدرجة الأولى والثانيـة الموظـف لا يمكـن لـه الطعـن فيهـا        .محصورة

مـن تـاريخ اتخـاذ قـرار     ) 01( ب رد الاعتبـار خـلال سـنة   لأمام لجنة الطعن فقط له ط

عتبار المنصوص عليـه فـي التعـديل الجديـد طالمـا      العقوبة، وهنا نتساءل عن هدف رد الإ

ئ أحقية الطعن الإداري رغـم أن هـذه العقوبـات تمـس بمركـز      لم  يمنح للموظف المخط

 ـوقوقف تنفيـذ الع أن تأمر ب نة الطعنجلل يمكن .الموظف ة أو تعـديلها أو سـحبها فالسـؤال    ب

  .؟ةبوقلّجنة سلطة تشديد العلما إذا كانت ي ف

 ـ هناك بعض الدول لديها محاكم تأديبية كمصر، حبـذا لـو    المشـرع الجزائـري    اتبن

لـه  فنضـمن مجـازاة المـذنب بقـدر و تعقـل كمـا نتـيح         ،نفس النهج حتى تتحقق الحيدة

  .ننتظر الإجابة عن كل هذه الإشكالات نافقد ك  ،العودة إلى سواء السبيل فرصة

ولا  لكـن الإدارة دائمـا فـي مركـز أسـمى      ،طرأ تغيير سياسي هفهناك إذن جديد لأن

فيه أن التأديب الوظيفي لا يستهدف عقاب الموظفين بدرجة أساسـية، بـل يهـدف إلـى      شك

اكتشاف أوجه الخلل والقصـور فـي الجهـاز الإداري والتشـريعات الإداريـة ومعالجتهـا       

ضنا أنـه يهـدف إلـى عقـاب الموظـف      رفو لمنع الوقوع في الأخطاء التأديبية مستقبلا، ول

لهـذا   لى أسرته، مما يشكل مخالفـة لمبـدأ شخصـية العقوبـة    لكن أثر العقوبات المالية يمتد إ

ستبعاد هـذه الطائفـة مـن العقوبـات ونحـن أيضـا       إ :"خطار الشطناوي يعل" الأستاذ"يرى 

 .     فة الموظأسرلا تهدده بمفرده بل تمتد إلى  بةوقتشاطره الرأي لأن مثل هذه الع

 وظـف لأن سـتقرار الم إعلـى  فعـلا  أن النظـام التـأديبي يحـافظ    :في النهاية نقول 

الخطـأ مـرة    نفـس   كمـا أن ارتكابـه   المرتكـب،  الخطـأ على  الإدارة تعمل عل معاقبته

ي إلى عقوبة أكبر درجـة مـن الأولـى، وفـي هـذا تقـويم وإصـلاح لسـلوك         أخرى يؤد

الصـادر فـي    06/03رغم أهميـة الضـمانات الـواردة فـي الأمـر رقـم       لكن  .الموظف

تـي جـاء   وتكريس المبادئ و الحريـات الأساسـية الّ   ،الإقتصاديو مرحلة الإنفتاح السياسي

إلا أن الإدارة تبقـى تتمتـع بسـلطات  تقديريـة واسـعة فـي        1996ثـم   1989بها دستور

 .مجال التأديب
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 .1991المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

بوضياف أحمد، الجريمة التأديبية للموظف العـام فـي الجزائـر، ثالـة، الجزائـر،        - 6

2010. 

، المؤسسة الوطنية للكتاب، ، الجريمة التأديبية للموظف العام في الجزائر               - 7

 .1986الجزائر، 

دار هومة  - لقانونالوجيز في نظرية ا - د سعيد ، مدخل إلى العلوم القانونيةجعفور محم  - 8

 .2004التوزيع، الجزائر،  و للطباعة والنشر

 .1993حسين مصطفى حسين، القضاء الإداري، ديوان المطبوعات الجامعة، الجزائر،   - 9

 . 2001قانون المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  خلوفي رشيد، -10

- ن الموظفينالطعون المتصلة بشؤو -سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة،  -11

 .2005مصر،  منشأة المعارف،

 ،سعد الشتيوي، التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة، دار الفكر الجامعي،مصر -12

2008. 

 ،الفكـر العربـي   قضـاء التأديـب، الكتـاب الثالـث، دار     سليمان محمد الطمـاوي،  -13

 1995القاهرة،

 .1976العربي، مصر،  ردار الفك، الكتاب الأول، لغاءضاء لإق،                         -14
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      عبد العزيز السيد الجوهري، الوظيفة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -15

 .د س ن

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة، منشأة المعارف،  -16

 .2008مصر، 

علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دار المطبوعات الجامعية،  -17

 .2004 ،مصر

 .2003وي، الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، الأردن، طناعلي خطار الش  -18

، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ديوان ارعوابدي عم -19

 . 2004 ،الجزء الثاني ، الجزائر،المطبوعات الجامعية، ط الثانية 

 .2004ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،  -20

الثانية،  طامة، ديوان المطبوعات الجامعية، محمد أنس قاسم، مذكرات في الوظيفة الع -21

 .1989الجزائر، 

محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -22

2009. 

 .2005منشورات الحلبي الحقوقي، لبنان،  ،الإداري ن، القانو                          -23

دار الجامعة  –ة مالتأديبية، في نطاق الوظيفة العامحمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة  -24

 .2005الجديدة للنشر، مصر، 

 . 2008، مصر، قضاء الإداري، دار الفكر الجامعيمحمد عبده إمام، المحمد  -25

موريس نخلة، الوسيط في شرح قانون الموظفين، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء  -26

 .2004الثاني، لبنان، 

 .ن .س .الإدارية، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، سوريا، د نعوم سيوفي، الحقوق -27

 .2006نواف كنعان، القضاء الإداري، دار الثقافة لنشر والتوزيع، الأردن،  -28
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  :الجامعية الرسائل والمذكرات - 2

 :لتانالرس  -  أ

الدعوى التأديبية، في التشريع  لإنقضاءعمران، النظام القانوني  بن محمد الأخضر - 1

 .2007- 2006الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة حاج لخضر، باتنة، 

علي سهل، فصل الموظف العام، رسالة دكتوراه دولة في القانون، تخصص  قاسم يحي - 2

 .2005 -2004الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 :المذكرات - ب

التأديبية والجريمة الجنائية، مذكرة ماجستير أكرم محمود الجمعات، العلاقة بين الجريمة  - 1

 .2010في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، 

الفصل التأديبي للموظف العام في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية  ،إلياس بن سالم - 2

  .2002 - 2001الحقوق، جامعة الجزائر، 

النظام القانوني للموظف السامي في الجزائر، مذكرة ماجستير في  بوخروبة كلثوم، - 3

 .    1990الإدارة والمالية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

بوساحية عبد الحكيم، مسؤولية الموظف العام التأديبية، مذكرة ماجستير في القانون، فرع  - 4

 .2000ائر، الإدارة والمالية، كلية الحقوق، جامعة الجز

جلاب محمد، العقوبة المقنعة في النظام التأديبي الجزائري والمقارن، مذكرة ماجستير  - 5

بن عكنون، جامعة الجزائر،  ،في القانون، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية

2001- 2002. 

، مذكرة خلف فاروق، إجراءات تأديب الموظف العام في التشريع الوظيفي الجزائري - 6

بن عكنون، جامعة الجزائر،  ،ماجستير في القانون العام، فرع الإدارة والمالية، كلية الحقوق

2002- 2003 . 

العمومي الجزائري،  وظيفرناي فريد، حماية حقوق الموظف في النظام القانوني لل - 7

جامعة مولود  ،والعلوم السياسية مذكرة ماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق

 .2004معمري، تيزي وزو، 

دل، الطعن في العقوبة التأديبية، مذكرة ماجستير في القانون الأساسي والعلوم ازياد ع - 8

تيزي ، د معمريو، جامعة مولو العلوم السياسية ، كلية الحقوقالسياسية، فرع تحولات الدولة

 .2011وزو، 
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ماجستير، فرع  للموظف الموريتاني، مذكرةالمسؤولية التأديبية  ي ولد عابدين،تعبدا - 9

 .2002 - 2001الإدارة والمالية، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، 

، الضمانات التأديبية في قانون الوظيف العمومي، مذكرة ماجستير في لكمارحماوي  - 10

 .1991القانون، فرع الإدارة والتنمية، جامعة عنابة، 

 نرجس، النظام التأديبي في التشريع الجزائري في ضوء تشريع العمل وتدارنت  - 11

مكان التربص مجلس قضاء لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء،  تخرج عمومي، مذكرةالالوظيف 

 .2008-2005،محكمة الجلفة  –الجلفة

 ،العام في القانون التونسي والجزائري لموظفلشطارة مصطفى ،المسؤولية الشخصية  - 12

 .1974،جامعة الجزائر ،بحث لدبلوم الدراسات العليا في القانون ،كلية الحقوق 

 :المقالات - 3

المجلـة الجزائريـة للعلـوم     ،رقابة القاضي الإداري على مبـدأ التناسـب  خلف فاروق،   - 1

القانونية والاقتصادية والسياسـية، العـدد الثـاني، كليـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر،        

 .111 -91 ص ، ص2011

فـي القـانون الاساسـي العـام للوظيفـة       الضـمانات التأديبيـة  عيبوط محند وعلـي،    - 2

فـي المنازعـة    سـلطات القاضـي الاداري  : ملتقى حـول  في ألقيت مداخلة العمومية ،

ــة ، ــوقالاداري ــة الحق ــوم السياســية، جامعــة كلي  ،قالمــة ،1945مــاي  08 و العل

 .17-1 ص ص ،)غير منشور( ،2012ماي  18و17يومي

عن موقف مجلس الدولـة مـن الرقابـة علـى القـرارات التأديبيـة       رمضان، غناي  - 3

   ،2005/ 6مجلـة مجلـس الدولـة، عـدد      ،"الصادرة عن المجلـس الأعلـى للقضـاء   

 .  40-33ص ص 

التطورات القضائية فـي الرقابـة علـى التناسـب بـين الخطـأ       محمود سلامة جبر،  - 4

دراسة مقارنة في قضاء مجلس الدولـة الفرنسـي والمصـري، مجلـة هيئـة       والجزاء،

 . 100-70، ص ص 1991العدد الأول، السنة الخامسة والثلاثون،  ،قضايا الدولة
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 النصوص القانونية - 4

   يتضـمن دسـتور    ،1996 رديسـمب  07، مـؤرخ فـي   438/ 86مرسوم رئاسي، رقم  -1

بالقـانون رقـم    مـتمم معـدل و ، 1996ديسـمبر   08صادر بتاريخ ال ،76 عدد ،ج ر،ج ج 

ــي 08/19 ــؤرخ ف ــوفمبر 15،م ــدد  2008 ن ــاريخ ال،63،ج ر،ج ج،ع ــادر بت  16ص

  .2008نوفمبر لسنة 

، يتضـمن القـانون الأساسـي العـام     1966جـوان   02، مؤرخ في 133/ 66رقم  أمر2-

، 1966 لســنةجــوان  08 بتــاريخ ، صــادر46 ددعــ ،للوظيفــة العموميــة ، ج ر، ج ج

 .)ملغى(

ج ، يتضـمن قـانون العقوبـات،    1966جـوان   08 ، مـؤرخ فـي  156/ 66أمر رقم  -3 

 . معدل و متمم ،1966ديسمبر  24صادر بتاريخ  ،84ر، ج ج، عدد 

معـدل   المـدني  القـانون ، يتضـمن  1975سـبتمبر  26مؤرخ فـي   ،58/ 75أمر رقم  -4

  .ومتمم 

 ـ1978أوت  05، مؤرخ في 12/ 78قانون رقم  -5 من القـانون الأساسـي العـام    ، يتض

  .)ملغى(، 1978لسنة أوت  08بتاريخ صادر  ،32عدد  ،ج ر،ج ج  ،للعامل

، يحـدد اختصـاص   1984 جـانفي 14، مـؤرخ فـي   10 /84مرسوم رئاسـي رقـم    -6

 صـادر ال  03د عـد  ،اللجان المتساوية الأعضاء وتشـكيلها وتنظيمهـا وعملهـا، ج ر، ج ج   

  . 1984 لسنةجانفي  17 بتاريخ

، يتضمن القانون الأساسي 1985 مارس 23، مؤرخ في 85/59مرسوم رئاسي رقم  - 7

 24 بتاريخ صادرال، 13 مومية، ج ر، ج ج، عددالنموذجي لعمال المؤسسات والإدارة الع

  .)ملغى(، 1985لسنة  مارس

ممارسة الحق النقابي،  ، يتعلق بكيفيات1990 جوان 02مؤرخ في  ،14/ 90قانون رقم  - 8

جوان لسنة  10بتاريخ  صادرال،36، ج ر ،ج ج ،عدد  12- 96رقم  بالأمرمعدل ومتتم 

1996.  

  ،ج ر، ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته2006فيفري  20، مؤرخ في 06/01رقم  أمر - 9

  .معدل ومتمم  ،2006لسنة مارس  08في  صادر بتاريخال ،14 عددج ج،

، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة 2006جويلية  15، مؤرخ في 03/ 06أمر رقم  - 10

  .2006 لسنة جويلية 16، صادر بتاريخ 46عدد  ،ج ر، ج ج،العمومية 



78 
 

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008فيفري  25، مؤرخ في 08/09قانون رقم  - 11

    .2008لسنة أفريل  23، صادر بتاريخ 21عدد  ،ر، ج ج والإدارية، ج

  ةالقضائي اتالاجتهاد- 5

  قرارات مجلس الدولة - أ

ــرار - 1 ــة( )م د( ق ــة الثاني ــم )الغرف ــي 008041، رق ــؤرخ ف ، 2003/ 03/ 18، م

 ،2004/ 5 ) م د(، مجلـة  )مـدير القطـاع الصـحي بالمسـيلة    (ضـد  ) خ، ب( قضية

  .185 -183ص ص 

ــرار  - 2 ــة( )م د(ق ــة الثاني ــم )الغرف ــي 010497، رق ــؤرخ ف ، 2004/ 20/01، م

، )التمهـين زيغـود يوسـف قسـنطينة     مـدير التكـوين المهنـي و   (ضد ) ع، ع(قضية 

  .174 -172، ص ص 2004/   5  ، عدد)م د(مجلة 

ــرار  - 3 ــة()م د(ق ــة الثاني ــم )الغرف ــي  ،009898، رق ــؤرخ ف ، 2004/ 04/ 20م

ــة )ةوالــي ولايــة ســكيكد: (ضــد) ع.م(قضــية      ، ص2004/ 5،عــدد  )م د(، مجل

  .146 -143  ص

، قضـية  2004/ 06/ 15، مـؤرخ فـي   10847، رقـم  )الغرفة الثانية( )م د(قرار  - 4

    عـدد  ، )م د(، مجلـة  )مدير الضـرائب لولايـة قسـنطينة ومـن معـه     : (ضد) خ،ع(

 .149 -147، ص ص 2004/ 5

 قرارات المحكمة العليا -ب

،  29/05/1982مـؤرخ فـي    ،27475ملـف رقـم    ،الإداريـة الغرفة ، )عم  (قرار -01

ــية  ــد )س د(قض ــدد  )د ذ:(ض ــائية ،ع ــة القض - 182،ص ص  2/1990،المجل

184 .  

، قضـية  09/02/1985، مـؤرخ فـي   40601، الغرفة الإدارية، رقـم  )م ع(قرار  -02

، 1/1989عـدد   ،المجلـة القضـائية   ،)وزيـر الداخليـة   ... والي ولايـة  : (ضد) ،مإ(

 .258-257ص ص 

 01/06/1985مـؤرخ فـي   ، 39742ملـف رقـم    ،الإداريـة  ةالغرف ،)ع م(قرار  -03

   ،3/1989عـدد  المجلـة القضـائية،   ،...)مـدير التربيـة لولايـة    :(ضد  )ب،ر(قضية

 .201-200ص ص 
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ــرار -04 ــة  ،)عم ( ق ــةالغرف ــم  ،الإداري ــي ،42568رق ــؤرخ ف ، 1985/ 12/ 07م

، المجلـة  )وزير الداخليـة المـدير العـام للأمـن الـوطني     : (ضد) ش ب، م،(   قضية 

 .218 -215، ص ص 1990/ 1عدد  ،القضائية

ــرار  -05 ــة  )م ع(ق ــة، الغرف ــم الإداري ــي 78275، رق ، 1991/ 13/10، مــؤرخ ف

  عـدد ، المجلـة القضـائية،   )مـن معهـا  و، : (، ضد)ص أ ولاية باتنة. مدير ق(قضية 

 .156 -153ص ص   ،1992/ 4

  

 باللغة الفرنسية: ثانيا
I- Ouvrages  

1- PLANTY(Alain), la fonction publique, Editions Litec, 2ème édition, Paris, 

2001. 

2- Essaid (Taib), Droit de la fonction publique, Editions Houma, Alger, 2003. 

3- AUBIN (Emmannuel), Droit de la fonction publique, Guation Editeur, 2 éme 

édition, Paris, 2004. 

4-                                   , Droit de la fonction publique, Guation Editeur, 4ème 

édition, Paris, 2009. 

5- COLIN( Frédéric), Droit de la fonction publique, Gualion Editeur, Paris 

2010. 

6-  AUBY(Jean Marie) et (Jean Bernard), Droit de la fonction publique, Dalloz, 

2ème édition, Paris,1993. 

7- LACHAME (Jean François), la fonction publique, Dalloz, 3éme édition, Paris, 

2002. 

8- OLIVIER (Dord), Droit de la fonction publique, Thémis, 1er édition, Paris 

,2007. 

2-Article : 

- SOUVOGEOT (Frédéric) « Organisation et Relation Administratives », 

Revue Française de Droit administratif, Dalloz, N°5, 2002, p p  968- 981.   
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  ملخص

الصـادر مـن   المهنـي  الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التأديبية هـو الخطـأ   

فتقـوم السـلطة المختصـة     ،الموظف العام لما يخالف واجباته الوظيفية أو مقتضـياتها 

بإعتبارهـا الجهـة التـي أولاهـا القـانون       ،بالتأديب بتوقيع العقـاب علـى موظفيهـا   

  .   صلاحية تطبيق الجزاءات التأديبية

فـي مجـال     1996و 1989 تجسيدا للمبادئ الأساسـية الـواردة فـي دسـتور    

الحقوق و الحريات منح المشرع الجزائري الموظـف العـام العديـد مـن الضـمانات      

  .سواء تعلق الأمر بالضمانات الإجرائية أو الطعن في العقوبة التأديبية

Résumé 

Le fondement de la responsabilité disciplinaire est la faute professionnelle  

du fonctionnaire suite aux manquements à ses obligations. 

L’autorité   compétente prononce les sanctions disciplinaires, conformément 

à la réglementation en rigueur. 

Conformément aux principes fondamentaux consacré dans la constitution 

de 1989 et 1996 en matière des droits et des libertés ; le législateur a accordé au 

fonctionnaire plusieurs  garanties en matière de procédures et de recours contre 

les sanctions disciplinaire. 

 

 

 

 

 


